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ء تشريع النص القانوني الإجرائي بإعتباره يؤدي مهمة نقل المشرع من ورايسعى  :صلخستالم
النص العقابي من حالة السكون إلى حالة الحركة بما يملكه من أبعاد تنظيمة لمسار الدعوى 

الجزائية  بالدعوى تجاه السير السليم إهداف معينه ومنافع تسير بأ تحقيق  راحلها إلىالجزائية وم
ن تلك المنافع تمثل المناط إوبالتالي ف الحقيقة ،للحكم العادل والناجز الذي يمثل عنوان  وصولا 

إل أن هذه المنافع لم يفصح ،  جرائيالذي دفع المشرع إلى تنظيم القالب القانوني للنص الإ
ها المشرع بشكل تفصيلي وبسياق موحد لجميع النصوص الإجرائية في ميدان التشريع عن

الإجرائي ، بل جاءت تسميته للمنافع بشكل متباين فذكر بعضها وسكت عن ذكر منافع 
الإجراءات الأخرى ، علماا أن تلك المنافع التي سكت عن تسميتها وتحديدها يمكن إستخلاصها 

ا وراء النص ، وبذات الأمر فإنه قد ينتج الإجراء الواحد منافع أخرى عرضاا من خلال إستقراء م
في  البحث خطة تفاصيل توزعتلم يسميها المشرع إضافة لتلك التي سمّاها كما ذكرنا ، وقد 

البحث وأردفناها بخاتمة تضمنت الإستنتاجات والمقترحات جمعنا فيهما مضامين  ثلاث مباحث
 المقدمة على صعيد البحث .

Abstract 
By legislating the procedural legal text, the legislator seeks to carry out 
the task of transferring the punitive text from a state of stasis to a state 
of movement, with the dimensions it possesses of organizing the course 
of the criminal case and its stages, to achieve certain goals and 
benefits that move in the direction of the proper progress of the criminal 
case, leading to a just and final ruling that represents the essence of 
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the truth, and thus These benefits represent the basis that prompted the 
legislator to organize the legal template for the procedural text. 
However, these benefits were not disclosed by the legislator in detail 
and in a unified context for all procedural texts in the field of procedural 
legislation. Rather, he named the benefits differently, mentioning some 
of them and refraining from mentioning the benefits of other 
procedures. Note that those benefits that were kept silent about naming 
and defining them can be extracted incidentally by extrapolating beyond 
the text. Likewise, a single procedure may produce other benefits that 
the legislator did not name in addition to those that he named, as we 
mentioned. The details of the research plan were divided into three 
sections in which we collected the contents of the research. We 
supplemented it with a conclusion that included the conclusions and 
proposals presented at the research level. 

 المقدمة
جرائي الجزائي في سياق النص التي يصوغها المشرع الإ ل شك في ان القواعد الإجرائية      

تجاه السير السليم إهداف معينه ومنافع تسير بأ نما يبغي المشرع من ورائها تحقيق إالقانوني 
ن تلك إلي فوبالتا الحقيقة ،للحكم العادل والناجز الذي يمثل عنوان  الجزائية وصولا  بالدعوى 

ذا جاز إجرائي المنافع تمثل المناط الذي دفع المشرع إلى تنظيم القالب القانوني للنص الإ
بذات النص  تارةح المشرع عن هذه المنافع وسماها وقد صر   ةوتراتبيه معين صياغةالتعبير وفق 

)قانون  بالقانون  الملحقة الموجبةسباب الأ ةخرى في ملحق أو مذكر أ ةالحدود وتار  وبأضيق
وهذا ما فعله المشرع العراقي في  ( ،المعدل 1791لسنة  32أصول المحاكمات الجزائية رقم 

ة ، المنافع ولم يسميها في مواضع عديد ةخرى ترك تسميأ ةنطاق القانون المذكور النافذ وتار 
ع وفي أحيان أخرى نجد أن هنالك منافع غير مسماة قد ترد أحياناا على إجراءات سمّى المشر 

منافعها بشكل جزئي بمعنى بيًّن المشرع فيها المنافع التي قصد تحقيقها في الوقت الذي يتحقق 
فيه عملياا عند تطبيق ذات  الإجراء منافع أخرى لم يقصدها المشرع أو لم يسميها عند ذكر 

فع التي تستخلص تلك المنا الفقهيةجتهادات مر للإترك الأ فقد وبذلك المنافع في شقها الأول ،
 ستنتاج المنطقي السليم .للإ وفقاا 
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تنهض إشكالية البحث عند تدقيق النظر في الصياغة التشريعية للنص الذي  : إشكالية البحث
يسير بإتجاه المنفعة من تشريعه ، إذ يبدو لأول وهلة أن هنالك تباين في الصياغة مناط المنفعة 

ها المشرع ولم يسميها في ميدان التشريع التي يذكرها المشرع ، فتارة هنالك منفعة لم يفصح عن
الإجرائي ، بيد أنه من الممكن إستخلاصها عرضاا من خلال إستقراء ما وراء النص ، وبذات 
الأمر فإنه يوجد بذات الوقت منافع أخرى ظاهرة أفصح عنها المشرع في ميدان التشريع 

باب الموجبة( ، وفي أحيان أخرى الإجرائي ذاته وتحديداا في المذكرة الإيضاحية له )مذكرة الأس
ينتج ذات الإجراء الواحد الذي سمّى المشرع منافعه لمنافع أخرى لم يسميها إضافة لتلك التي 
سمّاها المشرع كما ذكرنا ، وهنا ينهض التساؤل الذي يسير بإتجاه ماهية السبب الذي دفع 

نصية بعينها ، في حين أنه المشرع لإعلان المنفعة من قيامه بتشريع إجراء معين في مواضع 
في مواضع أخرى من النصوص الإجرائية فإن المشرع قد سكت عن بيان المراد من تشريع هذا 

 النص بهذه الكيفية .
يتجلى نطاق البحث في تحديد نماذج من المنافع التي لم يسميها المشرع :  نطاق البحث 

وضحها صراحة في نطاق المدونة وسنجري مناولة بسيطة بذات الوقت مع تلك المنافع التي أ
، المنشور في المعدل 1791لسنة  32)قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم القانونية الإجرائية 

،  (م1791آيار  21ه الموافق 1271ربيع الأول  9في  3002جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
جزائية متمثلة بمرحلة جمع وكل ذلك يجري في ضوء المراحل الأساسية التي تمر بها الدعوى ال

وفحص الأدلة التي تكون من شأن قضاء التحقيق وأعوانه وجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمع 
الأدلة ومن ثم عرضها على قضاء التحقيق ليتولى فحصها وتقييمها بشكل أولي ومدى كونها 

رحلة مناقشة الأدلة وهي تعد كافية لللإنتقال للمرحلة الثانية من مراحل الدعوى والتي تتمثل بم
من شأن قضاء الحكم الذي يتولى تقييم القوة التدليلية للدليل المطروح وصولا إلى إصدار الحكم 
العادل ، وبالتالي فإن النطاق سيكون ضمن هذا المفهوم ، أي بتناول الإجراءات الأساسية 

ية التي تخرج عن مفاهيم العامة التي تمثل شكل تلك المراحل دون الولوج في التفصيلات الجزئ
النصوص المنظمة لتلك المراحل ، وبإسلوب المناولة النصية لمفردات نصوص القانون المذكور 
والمذكرة الإيضاحية له ذات الصلة المباشرة بالمسائل الرئيسية لمراحل الدعوى المذكورة ، لتأتي 

ها المشرع المناولة البحثية أقرب ما تكون للمنهج المقارن مع نصوص ذات الق انون التي خص 
بذكر منافع الإجراءات الواردة فيها بصيغة المثل التقريبي المقارن وبحدود مراحل الدعوى 

 الجزائية المذكورة بمضامينها الرئيسية فقط .
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تي سبق إيضاحها فيما سبق مضامين الستكون وفق ال إن الخطة المعتمدة للبحث: خطة البحث
ث مباحث تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة ، إذ يدور المبحث الأول منه ، إذ تناولنا مفرداته في ثلا

،  مفهوم المنافع غير المسماة بالصياغة التشريعية لقانون أصول المحاكمات الجزائيةحول 
التعريف بالمنافع غير  والذي قسمنا الحديث فيه على مطلبين تناولنا في المطلب الأول منه

، أما المطلب  قانون أصول المحاكمات الجزائية لغة وإصطلاحاا المسماة بالصياغة التشريعية ل
، في  التشريعية لقانون أصول المحاكمات الجزائية بالصياغةوجه المنافع الثاني فجاء بعنوان أ

الجزائية  الدعوى  ةقامإ ةالمنافع غير المسماة في مرحلحين أن المبحث الثاني الذي جاء بعنوان 
، فصلنا الحديث فيه على مطلبين تطرقنا في المطلب الأول إلى  الأدلةجراءات جمع وفحص إو 

، أما المطلب الثاني فكان يدور حول  الجزائية الدعوى  ةقامإالمنافع غير المسماة في موضوعة 
الأدلة ، فضلاا عن المبحث الثالث الذي تعر ض جراءات جمع وفحص إالمنافع غير المسماة في 

الأدلة ، وتم  ةجراءات مناقشإالجزائية و  الدعوى  ةحالإ ةفي مرحلالمنافع غير المسماة لموضوعة 
،  الجزائية الدعوى  ةحالإالمنافع غير المسماة في بعنوان  ولالمطلب الأتقسيمة إلى مطلبين جاء 

الأدلة ، وقد أردفنا تلك  ةجراءات مناقشإالمنافع غير المسماة في  فتضم ن المطلب الثانيأما 
 ت بعض الإستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها بتواضع .المباحث بخاتمة تضمن

مفهوم المنافع غير المسماة بالصياغة التشريعية لقانون أصول المحاكمات : مبحث الأولال
إن بيان المنافع غير المسماة على صعيد بحثنا في ضوء المراحل الأساسية للدعوى : الجزائية

لتي جاء بها المشرع على صعيد قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاا للصياغة التشريعية ا
الجزائية يستدعي بطبيعة الحال تناول الحديث عن مفهومها وبيان المعنى المقصود بمضامينها 
المذكورة أعلاه في نطاق هذا المبحث ، وهو ما سيتم التصدي له في مطلبين نتناول في 

صياغة التشريعية لقانون أصول المحاكمات المطلب الأول التعريف بالمنافع غير المسماة بال
الجزائية ، أما المطلب الثاني فإنه سيكون حول أوجه المنافع بالصياغة التشريعية لقانون أصول 

 المحاكمات الجزائية .
التعريف بالمنافع غير المسماة بالصياغة التشريعية لقانون أصول المحاكمات : المطلب الأول
 شك في أن مصطلح المنافع لغة هو الجمع لكلمة منفعة التي تعني ل: إصطلاحا  الجزائية لغة و 

الخير والصالح والفائدة ، ومن أسماء الله تعإلى النافع أي هو الذي وفق مدلولها اللغوي ما فيه 
، ويشير معنى غير المسماة في أن غير من حروف  (1)يوصل النفع لمن يشاء من خلقه

                                                           
لدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب المجلد العاشر ، الإمام العلامة أبي الفضل جمال ا (1)

 . 020هـ ، ص1011بيروت ، –الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان 
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، أي المعنى  (1)( ) مَا لَكُمْ لََ تَنَاصَرُونَ تعالى عنى ل كقولهالمعاني التي تكون نعتاا وتأتي بم
وهو أثر الكي فيقال وَسَمَ وَسماا ورَسَمَهُ مالكم غير مُتناصِرين، وكلمة المسماة مشتقه من الوسم 

، أما معنى الصياغة التشريعية فالصياغة مشتقه من الصوغ وهو (3)إذا أث ر فيه بِسِمَة الكيل
الشيءُ يصُوغُهُ صوغاا وصياغة ، في حين أن كلمة التشريعية مشتقه من الشَرع مصدر صاغَ 

 .(2)ويشرع شَرعاا وشُروعاا والشريعة والتشريع والمشرعة أي المواضع التي ينحدر إلى الماء منها
وهي اللذة أو ما كان وسيلة إليها أو دفع  أما على الصعيد الإصطلاحي فالمنافع جمع منفعة 

ا كان وسيلة إليه، وبتعبير آخر اللذة تحصيلاا وإبقاءاا ، فالمراد بالتحصيل جلب اللذة الألم أو م
بدفع المضرة وأسبابها، ويلاحظ أن اللذة التي يقصدها  امباشرة، والمراد بالإبقاء الحفاظ عليه

فة ليست حية دائماا، فهو يضع في قائمة اللذات القوة والثروة والصداقة والسمو والطبيعة والمعر 
، علماا أن الشعور بالمنفعة ومداها كماا وكيفاا متفاوت بين أفراد الناس  (2)والإرتباط بالآخرين 

تفاوتاا كبيراا حسب تفاوت عاداتهم وخبراتهم وثقافاتهم وأمزجتهم وأغراضهم، وبالتالي فان أي 
رغم ما  خلاف يكمن في إستغلالهم بوضع موازين الخير والشر لجميع أعمال البشر وتصرفاتهم

 .(5)يبدو لديهم من مظهر الإجماع، على إعتبار أصل المنفعة جنساا لهذه الموازين 
حينئذٍ فإن المنفعة هي الفائدة محل التنظيم القانوني التي يتوخاها المُشرِّع من الأعمال أو القواعد 

تنظيم سير الإجرائية ، أي هي الفائدة الكامنة في تلك الإجراءات والقواعد والتي يراد منها 
العدالة الجزائية ، بمعنى آخر  في المآل الأخير الجزائية بشكلها الصحيح الذي يحقق الدعوى 

تحقيق منافعها  منها أنها عبارة عن الهدف القريب أو الغاية التي ينتج عنها تباعاا، والتي يُتوخى
اه التوفيق بين المراكز من القاعدة أو العمل الإجرائي الذي يُنظمه المُشرِّع بموجب القانون بإتج

القانونية العامة التي تتعلق بالمجتمع الذي يهمه فرض العقاب بحق مرتكب الجريمة ، أو 
المراكز القانونية المتعلقة بالمتهم الذي يبغي دفع التهمة عنه وإظهار براءته، من أجل الوصول 

دالة الناجعة في جميع إلى تنظيم سير الدعوى الجزائية بالشكل السليم والصحيح تحقيقاا للع
هو وصف لتلك المنافع التي تنتج عن  ةن مصطلح غير المسماإخر فآومن جانب  .هامراحل

تطبيق الإجراء الجزائي الذي يتضمنه النص التشريعي وهي تلك التي لم يسميها المشرع ولم 
                                                           

 ( من سورة الصافات .22الآية ) (1)
بيروت ،  –علم ، لبنان الشيخ محي الدين بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ، القاموس المحيط ، الجزء الثالث ، دار ال (2)

 . 202وص 177م ، ص1711
الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب المجلد الثامن ،  (0)

 . 120هـ ، ص1011بيروت ، –الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان 
 .8م، ص2111مطبعة الإنتصار، الموصل يم القتل ، عمر عبد الغفور أحمد القطان ، المصلحة في تجر (2)
محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الثانية ، بلا جهة و مكان نشر ،  (2)

 .22م ، ص1711
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اب )الأسب لقانون أصول المحاكمات الجزائيةالإيضاحية  ةمذكر البأو يوصفها بذات النص 
ورد المشرع ذكر منافعها أوهي على نقيض تلك المنافع المسماة التي  الموجبة( محل البحث ،

 . بشكل واضح عند تطبيق الإجراء  ة الإيضاحية للقانون المذكورمذكر الفي 
)قانون  التعبير لنا ذا جازإ الإجرائية الجزائية المدونةجراء منصوص عليه في إوبالتالي فكل 

هو هدف المشرع عند صياغته النص التشريعي لكي يتم وضعه  الجزائية(أصول المحاكمات 
عن تطبيق  الناتجة الواقعيةتتجسد بالمنافع  ةومن ثم ينتج عن هذا الهدف غاي، موضع التنفيذ 

أو  النصيها سواء بذات نها المشرع ويسمّ قد يعيّ  بالمنفعةالتي تتجسد  الغايةهذه ، الإجراء 
وقد ل يلتفت المشرع عند ،  الموجبة(سباب الأ انون المذكور )مذكرةة الإيضاحية للقمذكر الب

لبيان وتسمية المنافع التي قد تنتج واقعياا جرّاء تطبيق النص ول يذكرها لسبب أو  وضعه للنص
ه أي المشرع يغفل ذكر نأربما يسميها المشرع بيد أو  ، عن ذلك نها تتحقق رغماا أ دبي لآخر

الذي خرى ينتجها الإجراء أهنالك منافع  ج عن تطبيق الإجراء ، إذ أنسائر المنافع التي تنت
سمى المشرع بعض منافعه بيد أنه بالرغم من ذلك يؤدي تطبيقه إلى الحصول على منافع 
إضافية واقعياا لم يقم بتسميتها المشرع إلى جانب المنافع التي قصدها إبتداءاا عند وضعه للنص 

بالإجراء عند القيام  تتحقق تلقائياا  منفعةميتها من المشرع فهي عدم تس من رغمفبال ، ومن ثم
نه لم يسميه سواء عند وضعه أثر الذي قصده المشرع بيد الأإلى ضاف يُ  ضافياا إ ثراا ألتحقق 

التي صاغ فيها  للقانون المذكور الإيضاحية المذكرة للنص الجرائي الجزائي أو عند صياغته
 . قواعد الإجراءات الجزائية

أو  من قبل المشرع نهائياا ، مسماة غيرعلى صعيد الإجراء الواحد إذاا أما أن تكون   فالمنافع
تكون مسماة وفقاا لما كان يهدف المشرع إلى تحقيقه وقت وضع النص كغاية تدور في خلده 
 ويسعى إلى تحقيقها بيد أنها قد تعتبر جزئية أحياناا إذا نتج عن هذا الإجراء الذي سمى منافعه

بيّن فيها  قد المشرع أن بمعنى آخربشكل جزئي منافع أخرى تحققت واقعياا عند تطبيقه ، 
خرى لم أعند تطبيق الإجراء منافع  المنافع التي قصد تحقيقها في الوقت الذي يتحقق فيه عملياا 

يقصدها المشرع أو لم يسميها عند ذكر المنافع في شقها الول كما هو الحال في سياق نص 
المعدل ، التي  1791( لسنة 32( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )12،12تين )الماد

أشارت إلى جواز اقامة الدعوى المدنية من قبل المتضرر من الجريمة على المسؤول مدنيا عن 
في الدعوى ،  للدعوى الجزائية المقامة على المتهم وجواز تدخل المسؤول مدنياا  فعل المتهم تبعاا 

( من المذكرة 2غم من منافعها المسماة من قبل المشرع التي تتمثل حسب ما ورد بالبند )فبالر 
جيز لدخوله في جتهاد المحاكم ما بين مُ إالإيضاحية للقانون ذاته والمتمثلة في قطع الخلاف في 
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رتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه ل  أن القانون المدني الدعوى الجزائية بحجة 
لعقوبة اصلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة  ل تبعاا إيحكم بالتعويض 

ق منفعة أخرى واقعية فات على المشرع تسميتها تتمثل حقِّ ، بيد أنها مع ذلك تُ  المسؤول مدنياا 
في الوقت الذي يكون هو  بعدم توزيع حدود دفاع الشخص المعني بين محكمتين خصوصاا 

ن يتقدم بها في وقت واحد أل يستطيع  ةمستندات واحدإلى ستناد في الدعويين الإإلى بحاجه 
 . (1)عن توفير وقت المحاكم بلا هدر فضلاا 

من  المقصودة الغايةيصال إعمليه تحويل و إلى التشريعية ينصرف  الصياغةن مدلول أفي حين 
للمنافع التي  تحقيقاا  القانونيةالخطاب ذات القرب من المصطلحات  لغةقبل المشرع بواسطه 

في ذهن المشرع  الكامنةفكار والفلسفات الأ ةترجم ةتحقيقها فهي عمليإلى المشرع  إرادةتجهت إ
التفسير ويتبين مراد  ةسهل ةدقيق الحيز الخارجي بقالب قانوني يحتوي نصوصاا إلى خراجها إو 

 ةقانوني ةقاعدإلى ى المشرع التشريعية ورؤ  السياسةفاق آعمليه تحويل  ذاا إ، فهي  (3)المشرع منها
غراض براز الأإعلى  الصياغةن تركيز إومن ثم ف، للتنفيذ في الواقع العملي  ةقابل ةملزم

 ةالتي تقع عليها مهم للجهةالوضوح والبيان للفرد وكذلك  ةمنه لتحقيق حال د  بُ  ل مر  أالتشريعية 
 تطبيق القانون بعد صياغته .

، فهو يعني ذلك المحل  (2)قانون أصول المحاكمات الجزائيةل صطلاحيما بصدد المدلول الإأ 
ي مذكرة أيضاحيه( إ ةومذكر  ) نصوصاا أجزائه التشريعية لجميع  الصياغةالذي ترد عليه 

سير التي تنظم  الإجرائيةن هذا القانون يتضمن القواعد أ، فكما هو معلوم  الموجبةسباب الأ
 وما يعقبها من تحريك الجريمةرتكاب إ ةت من لحظجراءاإالجزائية وما تتضمنه من  الدعوى 

بحقه من تفتيش وقبض وتوقيف  القانونيةتخاذ الإجراءات إو  الجريمةبحق مرتكب  ى لدعو ا لتلك
 المرحلةعتبارها إخرى بوالتي تتضمن هي الأ المختصة إلى المحكمةحالته لإ وغير ذلك تمهيداا 

 ةمن الإجراءات التي تستلزم محاكم ةمجموعوتتضمن  الأدلة ةالتي يجري فيها مناقش المهمة
 متعددةن هذا القانون يرمي إلى  تحقيق منافع إوبالتالي ف إرتكبها ،التي  الجريمةالمتهم عن 

                                                           
 . 08، صم 2112بغداد،  -جمال محمد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان ، العراق (1)
 ،الإسكندرية –مصر ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى ، الصياغة القانونية لغةً وفقهاً ، محمد احمد شحاته  د. (2)

رساله ، معايير الصياغة التشريعية ، ينُظر : آمنه فارس حامد  وللمزيد حول الموضوعوما بعدها ؛  221 صم،  2112

 م . 2111 ، بابلبجامعة ن قانوال مقدمة إلى كلية ماجستير
يرى بعض الفقهاء ونؤيدهم بذلك إلى تسمية قانون أصول المحاكمات الجزائية بـ )قانون إجراءات الدعوى الجزائية(  (0)

كونه يشمل تنظيم الإجراءات منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة وليس مرحلة المحاكمة فقط كما توحي به التسمية 

مة )مرحلة مناقشة الأدلة( ما هي إلا مرحلة من مراحل الدعوى. ينُظر: أ. عبد الأمير العكيلي ود. سليم الحالية لأن المحاك

إبراهيم حربة ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة 

 . 1م، ص2118



 وىالدع مراحل وءض في الجزائية المحاكمات أصول لقانون التشريعية بالصياغة مسماةمنافع غير الال

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 

 بالحمايةحق المتهم  رعايةعن  فضلاا  الجريمةتجاه حق المجتمع في العقاب على إتسير ب
بالشكل السليم وصون كرامته  مةالمحاكالتي تضمن سير   وتوفير وسائل الدفاع القانونية

أو  الدولةالتجاوز من خلال هذه الإجراءات التي ل تطغى على حق أو من التعسف  الشخصية
المجتمع في العقاب ول تتغول على حق المتهم في هذه المنافع وبذلك يكون المشرع في هذا 

 .  (1)جرى التوازن الدقيق بين تلك المنافعأالقانون قد 
 التشريعية لقانون أصول المحاكمات الجزائية بالصياغةوجه المنافع أ: نيالمطلب الثا

الناتجة عن تطبيق الإجراء الجزائي في نطاق فهم فلسفه  المرتدةهميه بيان المنافع أ تبرز  
 العامة المصلحةتميل لتغليب  المنفعةلسياق معين ومدى كون  اا الإجراء ولماذا تم صياغته وفق

ذا جاز لنا المقال في هذا إ الدعوى شخاص أبقيه أو للمتهم  الخاصة المصلحةللمجتمع على 
ذهب يُ  دون تعارضها تعارضاا  ي المنافع جاءت بشكل يراعي المصلحتين معاا أنها إم أالمقام 

ذ ل مشكله توجد بصدد إجل ذلك لبد من بيان المنافع التي لم يسميها المشرع ولأ، بفحواها 
فرزت أ العمليةن بعض التطبيقات أوضحها المشرع رغم أصل التي المنافع المسماة من حيث الأ

بعض منها في نصوص  ةقتصر على تسميإخرى فات على المشرع ذكرها و أنتاج منافع إ
 . الإجراءات الجزائية كما سنرى لحقاا 

ي قانون أصول المحاكمات ا الإجرائية المدونةجزاء هذه أمر تمحيص وتدقيق وهنا يقتضي الأ 
عن جزئه المتمم  بنطاق هذا البحث فضلاا  الصلةي مواد القانون ذات أ ية بتكوينه النصّ الجزائي

من  اللصيقعتبارها ذلك الجزء إب الموجبةسباب الأ ةي مذكر أ الإيضاحية له بالمذكرة له متمثلاا 
النصوص وفق سياقها الذي  ةصياغإلى التي دعته  الأسبابالقانون والذي يوضح فيه المشرع 

 . عن تطبيق تلك النصوص الناتجةه والمنافع جاءت في
وما دمنا بصدد بيان أوجه المنافع في هذا المقام إذاا ل بد من بيان المواضع التي يمكن أن  

التشريعية  الصياغةيوضح فيها المشرع منافع تطبيق نصوص الإجراءات ، ولذلك فإن أصول 
نة للتشريعات وحسب كل نظام قانوني بصدد تكاد تتباين وفقاا لتوجهات الأنظمة التشريعية المقن

سواء بذات  التي جاء بها النص لتكون اكثر وضوحاا  الإجرائية القاعدةمكان التفصيل في إمدى 
ن أذ كما هو معلوم إعم ، وهذا هو الأ الموجبة للأسباب الإيضاحية المذكرةبملحق أو النص 

 ،به المتعلقة الضروريةاء الحقائق ستقصإو  المحددة ههدافأ  ةمعرفهو صحيح   ساس كل تقنينأ
فالمقنن مثل المهندس المعماري الجيد يجب  الصياغة ،ن يتم ذلك قبل شروع المقنن في أويجب 

                                                           
 1م ، ص2111جامعة بغداد ،  -ائية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون وعدي سليمان علي المزوري ، الجزاءات الإجر (1)

 وما بعدها .
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فحسب بل ينبغي ان يحدد التفاصيل وهو مثل المعمار الجيد  الرئيسيةمور ان ل يخطط الأ
 بالنسبةهما إن من التفاصيل ولأن ذكرها أمر هام لسببين ، سيما أن ينفذ تلك التفاصيل أيجب 

قد يكون موضوع  الموجبة(السباب  مذكرة ملحق) ةقانونيه كبير  لئحةللمقنن التي يعدها في 
حدى إأو لقطاع هام في  جغرافية ةلمنطقأو من الناس أو لبرنامج حكومي  لجماعة مصيري 

 الدولة ،فرد مسؤول في  بل تهم كل ذاا إوبالتالي فهذه التفاصيل تهم المقنن  الحكومية ،المفاصل 
ضطراب ، وضاع معينه يخلق الصعوبات والإأعلى  بتأثيرهاهتمام دون الإ للعموميةنتباه فالإ

إلى غفالها يؤول إ ن ألتوضيح وتسهيل تفهم القانون و  يضاا أن التفاصيل مهمه أوالأمر الثاني 
  . (1)الغموض

صول أ) قانون  جرائيإانون ولى لقأيكون من باب إليه ن هذا التحصيل المشار إلذلك ف
حيان للفرد وله دور تنظيمي مهم في كثير من الأ الشخصية الحريةالمحاكمات الجزائية( يمس 

 حكام الجزائية .في صدور الأ
مر على هذا النهج التفصيلي في ذكر المنافع وتسميتها من قبل ذا ما سار الأإوبالتالي ف 

طابع المرن في تطبيق القانون وسوف الفاء إضى نه سيعمل علإالمشرع عند صياغته للتشريع ف
ذا ما إ عند التعرض لتطبيق القانون و القضائيةفي اللجوء إلى التفسيرات  ةلن تكون هنالك حاج

كان العكس في وإذا ما كان العكس في هذا المقام بان كان المشرع مبهما في الكثير من 
ملحة إلى تدخل الفقه في  ةون الحاجالمنافع عندها تك ةفي تسمي غامضاا  النصيةالمواضع 

عن  المرتدةلتطبيق النص ليستخلص لنا المنافع  الواقعيةمع المخرجات  اللفظية الدللة إضفاء
عن التطبيق وهذا ما نقوم به  الناتجة للآثارقوامه التحليل الدقيق  منطقياا  ستنتاجاا إالتطبيق وفق 

التي  الآراءوكما يرى البعض هو مجموعه في بحثنا هذا وبشكل متواضع ، فحسبنا ان الفقه 
أو  ةمقترح تصدر من علماء وباحثي القانون في شكل مؤلفات أو فتاوى أو تعليقات أو نصوصاا 

 . (3)مقالت أو بحث أو على شكل شرح للنصوص
المسماة من المشرع  ةعلى الوسط الذي يوجد فيه ذكر المنافع اذ ان المنفع بأثرهوهذا ما سيلقي 

( في ةو اسباب موجب سيطها التشريعات على مختلف مستوياتها واجزائها) نصوصاا سيكون و 
حين ان المنافع غير المسماة التي يستخلصها الفقه بصيغته واستقراءه لروح النص سيكون 

ينهل  ومنهلاا  نها ستكون عوناا أستظهر في  الأخيرة وفائدة العلميةبحاث وسيطها المؤلفات والأ

                                                           
 وما بعدها . 21م، ص 2111د.أكرم الوتري ، فن إعداد وصياغة القوانين ، صباح صادق جعفر ، بغداد ،  (1)
م ، ص  1778القاهرة ،  محمد حسين عبد العال ، مبادئ القانون ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، مصر _ (2)

271  . 
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التشريعية إذا جاز لنا التعبير في هذا  المدونةل النقص الحاصل في ويكمِّ  فكارمنه المشرع الأ
أو  ةوجهها أو مدى كونها مسماأإليه ان المنافع وبصرف النظر عن  الإشارةومما تجدر  . المقام

 التي تضمن سير الدعوى  القانونيةمن الدعامات  ةنها مجموعأتتميز من حيث  ةغير مسما
بقانون أصول  من القانون المعني بتلك الدعامات متمثلاا  ةوهي مستمد طبيعياا  الجزائية سيراا 

الجزائية وفقاا لسياق  للدعوى تضمن السير الصحيح  ةالمحاكمات الجزائية الذي جاء بقواعد عام
ل تعرضت إو  الدعوى ثناء سير تلك أتباعه ومراعاته إمعين يجب على المحاكم الجزائية 

 . (1)لهدر الإجراء  ةن يصيبها بخلل يكون مدعاأيمكن  معين ئيجراإجراءاتها لجزاء إ
بهذا  فإنها ، حينئذٍ  والخاصة العامةللمعنى المتقدم تعتبر الحامي للمصالح  وبالتالي فالمنافع وفقاا 

عتبار وهو بصدد وضع القانون الذي ينظم عد هدف المشرع الذي ينظر إليه بعين الإالمفهوم تُ 
 .  (3)فراد في عدالة الإجراءاتالأ ةستمرار ثقلإ الجزائية ضماناا  الدعوى سير 

جراءات جمع إالجزائية و  الدعوى  ةقامإ ةالمنافع غير المسماة في مرحل: المبحث الثاني
 ةفتتاح بوابإجرائي تقليدي يعمل على إول عمل أالجزائية هو  الدعوى قامه إن إ: الأدلةوفحص 
) قانون أصول المحاكمات  جرائيلكه القانون الإإذا جاز لنا التعبير بما يم الإجرائية المنظومة

الحكم  لإصدار بالشكل السليم وصولا  الدعوى سير تلك  رعايةجراءات تعمل على إالجزائية( من 
الحال تفعيل نصوص القانون العقابي) قانون  بطبيعةالعادل والناجز الذي يستتبع معه 

نفاذ القانون على جمع إفر جهود جهات من فراغ ما لم تتضا يأتيمر ل وهذا الأ، العقوبات( 
ختلاف مسمياتهم إب القضاةعوان أ عن  عضاء الضبط القضائي والمحققين فضلاا أ من قبل  الأدلة

تجاه تنظيم إثر نفعي) مسمى أو غير مسمى( يسير بأجراء يقومون به يعكس إن كل إف ئذٍ وحين، 
في هذا الموضع من خلال  سنفصل الحديث فإنناعلى ذلك  اا وبناء للدعوى السير الصحيح 

ول المنافع غير المسماة في التحصيل المشار إليه في مطلبين نتناول في المطلب الأ ةمناول
جراءات إنه سيكون حول المنافع غير المسماة في إما المطلب الثاني فأالجزائية  الدعوى  ةقامإ

 . الأدلةجمع وفحص 
إن وسيلة قانون الإجراءات : الجزائية عوى الد ةقامإالمنافع غير المسماة في : ولالمطلب الأ 

في القيام بدوره المتمثل في تنظيم سير الإجراءات  )قانون أصول المحاكمات الجزائية( الجزائية
الجزائية لغرض تفعيل نصوص القانون العقابي هو الدعوى الجزائية، والتي هي عبارة عن 

                                                           
 71م ، ص2111عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ،الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  (1)

. 
ناهد يسري حسين العيسوي ، ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة ، إطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق  (2)

 . 1م ، ص 2112،  بجامعة عين الشمس
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صول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاا مجموعة من الإجراءات التي يحددها القانون تستهدف الو 
، لأنها أول عمل إجرائي يمكن أن يتوسل به (1)صحيحاا للقانون في شأن وضع إجرامي معين 

فمن يقوم بتصرف مُجر م وفقاا لقاعدة  القانون في تحقيق مبتغاة بواسطة طرحها أمام القضاء ،
اء العقاب العادل بمواجهة من قام قانونية جزائية عقابية فإنه ينشأ عن ذلك قيام الدولة بإستيف

بإنتهاك ذلك النص القانوني ووسيلتها في ذلك تحريك الدعوى الجزائية في الإقتصاص من 
الجاني لإستيفاء ذلك العقاب العادل، وبالتالي فمن هنا تتجلى المنفعة التي تنهض عن إقامة 

 الدعوى الجزائية والتي لم يقم المشرع بتسميتها .
 1791 ةلسن (32)صول المحاكمات الجزائية رقم أمن قانون /أ( 1المادة )تنص وبهذا المعنى 

على )تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المعدل 
المحقق أو اي مسؤول في مركز الشرطة أو اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من 

يقدم إلى اي منهم من  بإخبارنا أو اي شخص علم بوقوعها أو الجريمة أو من يقوم مقامه قانو 
ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم  ، الدعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 ..(  المشهود إلى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها
كثر من شكل أ بإدراجيامه شير إلى قتُ  ةلها بطريقن المشرع فص  أنلاحظ  المادةستقراء هذه إعند ف

كثر من شكل في الشكوى سواء بالشكل الشفوي أوجد أنه إذ ، إالجزائية  الدعوى  لإقامة ةأو وسيل
ر يشلم يُ  المقامنه بهذا أ دبي، عن تعدد جهات تلقي الشكوى وجهات تقديمها  أو التحريري فضلاا 

 الإيضاحية المذكرةأو في نطاق  المادة المذكورةلم يقم ببيانها سواء بذات و  للمنفعةالمشرع 
منطقي في غرض تيسير سبيل وفقاا للإستنتاج الستخلاصها إيمكن  المنفعةفتلك   ، للقانون 

مع ظروفه عند  يتلاءمجل عدم تقييد الشخص بطريق واحد ربما ل أالشكوى وعدم تقييدها من 
 . ةواحد لجهةأو تقديمها  ةواحد ةالركون للشكوى بصيغ

حق الشكوى فيها  تم تقييد، التي (3)/أ( من ذات القانون 2بق على نص المادة )مر ينطوذات الأ
نه إستنتاج المنطقي لظاهر النص المذكور فللإ فوفقاا  ، يقوم مقامه قانوناا   بالمجنى عليه أو من

                                                           
 .01م، ص1788د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ،  (1)
لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم  -تنص تلك المادة على أنه ) أ  (2) 

 :  مقامه قانونا في الجرائم الاتية

 .زنا الزوجية أو تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية  .1

القذف أو السب أو افشاء الاسرار أو التهديد أو الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة  .2

 اثناء قيامه بواجبه أو بسببه .

المتحصلة منها اذا كان المجني عليه السرقة أو الاغتصاب أو خيانة الامانة أو الاحتيال أو حيازة الاشياء  .0

زوجا للجاني أو احد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو اداريا أو مثقلة بحق 

 .لشخص اخر
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وفق ما تم مناولته في السياق  المادةقرار نص إسباب التي دفعت المشرع إلى لى دللة الأإ يشير
تبرر الركون  ةتجاه تحقيق منافع عدإتسير ب والمنفعة الغايةن أي القانون المذكور من النصي ف

ك لإلى إقرار الشكوى الخاصة في تحريك الدعوى الجزائية لجرائم الحق الشخصي ، إذ أن هنا
بعض الجرائم ترك المُشرِّع فيها لمن وقعت عليه الجريمة سلطة تقديرية في مسألة تحريك 

من عدمه بعد أن يجري موازنة بين أمرين، الأمر الأول هو الفائدة بصددها ية الدعوى الجزائ
 . (1)التي يجنيها من وراء إقامة تلك الدعوى، والأمر الثاني هو الضرر الذي قد ينتج عن ذلك 

، أو القذف أو السب أو (3)إذ أن هناك بعض الجرائم التي ترتكب كجرائم زنا الزوجية     
ن الجرائم، والتي يحددها المُشرِّع على سبيل الحصر، ويرى إنطوائها على الخطف أو غيرها م

الجانب الشخصي أكثر من الجانب الإجتماعي، إذ يكون للجاني فيها علاقة قربى مع الشخص 
ر هذا  الذي وقعت عليه الجريمة، فرأى المُشرِّع أن يكون المجني عليه هو أفضل من يُقدِّ

جدوى إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما هو الحال في جرائم الإعتداء الحاصل عليه ومدى 
الزنا على سبيل المثال، على الرغم من أن هنالك مصلحة للمجتمع في العقاب على جريمة 
الزنا، وهي ذات المنفعة التي يجنيها الشخص الذي وقعت عليه الجريمة، إل أن المُشرِّع مع ذلك 

ب مصلحة من وقعت عليه الجريمة على المصلحة الأخرى ، قد وازن بين المصلحتين وغل  
بالرغم من مصلحة للمجتمع في تحريك الدعوى الجزائية تجاه من إرتكب الجريمة لأجل صيانة 
الأنساب ومنع إختلاط الدم والخشية من الحمل السفاح والعمل على تنظيم وحماية القيم 

على إستناد أن تلك الجريمة إنما  عليهالإجتماعية، فهي بذات الوقت تصيب مصلحة المجنى 
تستهدف الزوج وأسرته، بيد أن المُشرِّع قد غل ب مقتضيات المصلحة الخاصة )مصلحة الزوج 
وأسرته( على المصلحة العامة )مصلحة المجتمع(، وذلك بأن منحه الحق في تقديم الشكوى من 

 عدمه بأن يقوم هو بتقدير ذلك الأمر.

                                                                                                                                                      
  .اتلاف الاموال أو تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد .2

مرور في ارض مزروعة أو مهياة للزرع أو ارض فيها محصول أو انتهاك حرمة الملك أو الدخول أو ال .2

 .ترك الحيوانات تدخل فيها

 .رمي الاحجار أو الاشياء الاخرى على وسائط نقل أو بيوت أو مبان أو بساتين أو حظائر .0

 ( ..الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها .1
 .80م، ص2112جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، جامعة دمشق،  د. حسن (1)
في الشريعة الإسلامية فإن جريمة الزنا تنطوي على حق من حقوق الله تعإلى )حق عام( وليس حقاً خاصاً،على عكس  (2)

إلى المنفعة المتحققة من العقوبة، ما هو الحال في القوانين الوضعية، ويبدو أن هذا الإختلاف يرجع في إختلاف النظرة 

ففي القوانين الوضعية فإن المنفعة المتوخاة من العقوبة هي صيانة حرمة وسمعة الزواج طالما كان هناك عقداً للزواج، أما 

عن المنفعة المتوخاة من العقوبة وسببها في الشريعة الإسلامية هو منع إختلاط الأنساب وصيانة الأعراض بإعتبارها 

ة تفتك بالعلاقات الإجتماعية. ينُظر: د. نشوة العلواني، الاغتصاب أو الإكراه على الزنا ، دار إبن حزم، بيروت جريم

 .01، ص 00م، ص2110
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بقية الجرائم الواردة في هذه المادة التي تبرر منفعة الشكوى الخاصة  مر ينطبق علىوذات الأ
لذلك فإن المُشرِّع قد وضع أمامه هاتين المنفعتين العامة والخاصة  إستناداا للإستنتاج المنطقي ،

وقام بالموازنة بينهما، ورأى أن جعل تحريك الدعوى الجزائية متاحاا لجميع أفراد المجتمع الذي 
يمة بأمنه وسيادته وأواصر منظومة الإلتزام الأخلاقي فضلاا عن الجهات الأخرى أضرت الجر 

التي منحها القانون حق تحريك الدعوى الجزائية وفقاا للأنظمة الإجرائية المعتمدة، سيعمل على 
زيادة الضرر الذي لحق بالغير المتضررين سلفاا من تلك الجريمة، أي أنه رأى أن السماح 

حها القانون حق تحريك الدعوى الجزائية سيؤدي إلى نتيجة تتجه إلى إضرار للفئات التي من
المجنى عليه ، وبالتالي إضرار للمجتمع، لطالما كان الأخير يتكون من مجموعة أفراد يتبعون 
أسراا متعددة، وهذا ما ينأى عنه المُشرِّع الذي يعمل دائماا على إستهداف الخير وإسترداد حقوق 

هدفه الدعوى الجزائية بت وإعادة توازنها فيما يشرعه من قواعد قانونية، وهذا ما تستالغير التي سل
حينئذٍ ومن أجل الخروج من هذا الوضع الذي تَحف ه هذه المحاذير، فإن المُشرِّع قد  كما ذكرنا.

، وذلك بان قي د الدعوى من يمثله قانوناا حصر حق تحريك الدعوى الجزائية بالمجنى عليه أو 
جزائية من الحركة إذا ما تم سلوك الطرق والوسائل المعتادة والتقليدية لتحريكها في ظل الجرائم ال

العامة التي لم تُقي د بقيود معينة عند تحريكها، أي أنه منع الغير من تحريك الدعاوى المتعلقة 
قديم الشكوى بهذا النوع من الجرائم، ورج ح مصلحة المجنى عليه في هذه الحالة بأن منحه حق ت

لتحريك الدعوى الجزائية المتعلقة بهذه الجريمة، وذلك بأن منحه سلطة تقديرية بأن يتولى 
شخصياا تقدير فيما إذا كانت مصلحته تتأثر عند تحريك الدعوى الجزائية أم ل من النواحي 

لمصلحة الإجتماعية وإعتباراتها المتمثلة في درء الفضائح الناتجة عنها، فالجريمة ل تمس ا
، وإنما تعني المجتمع وتمسه أيضاا، إل أن  مثلاا  الفردية الشخصية للزوج الزاني وأسرته فقط
 . المُشرِّع قد غل ب مصلحة الفرد على المجتمع

لذلك وإستناداا إلى تلك المنفعة في توجه المُشرِّع فإنه قرر بأن ل بد للعدالة الجزائية أن    
إعتبارات خاصة إحترامها في نظره أهم من تطبيق العقاب لأن تنحني في بعض الحالت أمام 

ل المجنى عليه تحمُّل عبء ع الأسرة، إذ كثيراا ما يُفضِّ داا بتصدُّ وآثار  الجرم ماساا بالأخلاق ومُهدِّ
، لأن الجهات المخولة بحق تحريك (1)هذه الجريمة ول يكون راغباا في إثارتها أمام القضاء 

 . لوضع الطبيعي ل يهُمُّها تبعات الفضيحة التي تلحق بالفرد المجنى عليهالدعوى الجزائية با

                                                           
م 2111كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  (1)

 .80ص
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بمعنى آخر، قد وَجَدَ المُشرِّع إن من الجرائم ما تنطوي على مساس واضح بالجانب     
الشخصي للحق المعتدى عليه مقارنةا بالمساس الذي تنطوي عليه تلك الجريمة بالجانب 

ذي بسببه وجد المُشرِّع أن المصلحة تتحقق بترجيح الجانب الإجتماعي لذلك الحق، الأمر ال
، كونه سيفضي إلى إتساع رقعة فضيحة (1)الشخصي لهذا الحق على جانبه الإجتماعي 

. (3)المجنى عليه والمس بكرامته قياساا على عدم تحريكها إذا ما رغب المجنى عليه بذلك الأمر 
لجرائم التي ترتكب من أشخاص يرتبط معهم وفضلاا عما تقدم فإن هناك أنواع أخرى من ا

المجنى عليه بصلات عائلية أو قربى، كما هو الحال في جرائم السرقة بين الأزواج أو بين 
الأصول والفروع، ففي هذه الحالة بالرغم من أن جريمة السرقة التي قام بها مرتكبها تحمل مدلولا 

ترك للشخص الذي وقعت عليه الجريمة أي المجنى إجرامياا وخطورة إجرامية، إل أن المُشرِّع قد 
عليه سلطة تقدير الفائدة التي تعود عليه من تحريك الدعوى الجزائية بمواجهة الشخص الذي 

 . يرتبط معه بدرجة القرابة تلك
فالمُشرِّع قد قرر بأن مصلحة المجنى عليه في إتخاذ قراره في تحريك الدعوى الجزائية أولى    

، من حيث (2)مصلحة المجتمع في تعقب المجرم لإرساء قواعد الأمن والنظام فيه بالرعاية من 
الضرر الإعتباري الذي سيلحقه إذا ما وصل خبر إرتكاب الجريمة من هؤلء الأشخاص بما 
يعكسه ذلك الأمر من نظرة إزدراء المجتمع لهؤلء ولضعف إحترام الرابطة التي يرتبطون بها مع 

لجريمة، بما يعطي إنطباع عن إن تلك الأسرة مُفك كة ل تربطها وشائج شخص من وقعت عليه ا
أسرية قوية، بحيث وصل بها الأمر إلى الحد الذي تمارس فيه نزعات إجرامية مقيته، وبالتالي 
فأن هذا الأمر له مدلول سلبي في نفسية من وقعت عليه الجريمة بشكل يجعله في كثير من 

ه في منع وصول خبر تلك الجريمة إلى أوساط المجتمع، فيسعى الأحيان أن يبذل قصارى جهد
إلى الإحجام عن تحريك الدعوى الجزائية متحملاا بذلك الضرر الذي لحقه جرّاء تلك الجريمة 

 . مقابل درأ الضرر الإعتباري الذي ربما قد يلحقه إذا ما تم ذيوع خبر تلك الجريمة في المجتمع
على  دة منافع تترتب على إقامة الدعوى الجزائية أو تعليقهايظهر مما تقدم أن هنالك ع    

على إعتبارات حماية  تارة تستندفإنها شكوى مقدمة من المجنى عليه، فهي فضلاا عن ذلك 
وصون المصالح الأسرية من أن تكون سمعتها في أفواه الغير، وتارة أخرى تراعى مصلحة 

ة أخرى تستند على إعتبارات المحافظة على أواصر المجنى عليه في شرفه وإعتباره وكرامته، وتار 
                                                           

عطية ، نزول المجنى عليه عن الشكوى ، دار النهضة العربية، مطابع جامعة المنوفية، القاهرة  د. حمدي رجب (1)

 .20م، ص2110
 . 11م ص1782ضاري خليل محمود ، مجموعة قوانين الإجراءات العربية، الجزء الأول ، بلا جهة نشر، بغداد، (2)
 .202القاهرة ، بلا سنة نشر ص -رعزت الدسوقي ، قيود الدعوى الجنائية ، بلا جهة نشر ، مص (0)
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الجهات المتخصصة بإتخاذ التعقيبات القانونية  منفعةعلاقة القربى، وبذات الوقت إنما تحقق 
 . يتمثل في إعتبارات تخفيف العبء والوقت والجهد والنفقاتوهذا 

لهذا  المنظمة المادةق ذات ننا ل نلاحظ ذكر لتلك المنافع في نطاإنتباه مر الملفت للإن الأأبيد 
ن المشرع أرغم ،  للقانون المذكور ةضاحييالإ المذكرةتسميتها حتى في  يتم لم، كما أنه الإجراء 

 ةاحييضالإ المذكرةفي ميدان  الخاصةمن تحديد وقت التقدم بالشكوى  المتوخاة المنفعةقد سمى 
من سقوط الحق في تقديم  منفعةال( منه التي نصت على أن )1لهذا القانون وذلك في البند )

الشكوى في الجرائم التي يجوز الصلح عنها اذا لم تقدم خلال ثلاثة اشهر من علم المجني عليه 
 مداا أ بالجريمة أو زوال عذره القهري الذي حال دون تقديمها ، .... وذلك لئلا يبقى المتهم مهدداا 

ن عدم تقديم الشكوى أذ إلدعوى غير محدود عن جريمة يجوز الصلح عنها في جميع مراحل ا
 ة( ، وهذا ما يدعو إلى التساؤل في حقيق.طيلة المدة المذكورة قرينة قانونية على تنازله عنها

لذكر المنافع وتسميتها في موضع وعدم تسميتها في موضع  المتباينه المناولةمر حول سبب الأ
حققه ربما لم يقصدها المشرع عند فاء منافع متإضهداف العقل الفقهي ليتولى أ خر وتركها تحت آ

( من 2) المادةعلى صعيد  يضاا أ ةن هنالك منافع غير مسماأخر فآومن جانب  تشريع القانون .
اذا تعدد المجني عليهم  –قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليه ، التي تنص على ) أ 

اذا تعدد  –حدهم. ب أالشكوى من ن تقدم أليها في المادة السابقة فيكفي إفي الجرائم المشار 
ل في جريمة إحدهم فتعتبر مقدمة ضد المتهمين الخرين أالمتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد 

زنا الزوجية فلا تحرك الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني أو الزوجة 
لنص الذي جاء وفق هذه من هذا ا المتوخاة المنفعةالزانية.( ، فهنا لم يسمي المشرع تلك 

تستخلص  المنفعةن أبل ،  الموجبةسباب الأ ةم في ملحق مذكر أسواء في ذات الموضع  التراتبية
عليهم  ىحد المجنأمن قبل  الدعوى ن تحريك أفي تبرير  منطقياا  ستنتاجاا إو  ستخلاصاا إكذلك 
من جميع جوانبها  المشكلةيتطلب بحث  الحقيقةن معرفه إمام القضاء و أثاره الموضوع إيعني 
صدار الحكم إن يصار إلى جلب المتهم للتحقيق معه ومحاكمته و أمن الضروري  يصبحلذلك 

حدهم يتطلب أضد  الدعوى  ةثار إن تعدد المتهمين لأ ةكذلك الحال في حالو  ، المناسب بحقه
د عتبار الشكوى مقدمه ضإ مما دفع المشرع إلى  الدعوى   خرين فيدوار الآأمعرفه  بالضرورة

 الدعوى جز تحريك نه لم يُ أذ إ الزوجيةزنا  جريمةستثنى من تلك الجرائم إنه أغير ، خرين الآ
تعود إلى  والمنفعة الزانية ، الزوجةالزاني أو  الزوجقدم الشكوى ضد ضد الشريك ما لم تُ  يةالجزائ

وراء نه يقصد من إالجزائية ف الدعوى عطى الحق للمجنى عليه في تحريك أ ن المشرع عندما أ
والتستر عليه  ةبين الزوجين قائم العلاقة أواصربقاء على المجنى عليه والإ ةسمع ةذلك حماي
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نه لم أضد الشريك فهذا يعني  الدعوى راد تحريك تلك أذا إن المجنى عليه أغير ، من التشهير 
ضد زوجه  الدعوى ن الموضوع سوف يعرض على القضاء فيقدم أبالي بسمعته طالما يعد يُ 

 . (1)خرالآ
نه أ( من ذات القانون التي تنص على 5) المادةنه بالموضع ذاته وبالتحديد في سياق أفي حين 

من يمثله أو لم يكن له من يمثله فعلى  ةالمجنى عليه مع مصلح ةذا تعارضت مصلحإ )
 المنفعة ةتسميبن المشرع يردف هذا النص أفهنا ، تعيين ممثل له (  المحكمةقاضي التحقيق أو 

 المذكرةويفصل الحديث عنها في نطاق  المنفعةقراره ويوضح ويبين تلك إمن  توخاةالم
 والمحكمةلزام قاضي التحقيق إ ن )أ( منها التي بين فيها ب3لهذا القانون في البند ) الإيضاحية

تعيين الوصي المؤقت أو القيم  لإجراءات ختصاراا إبتعيين من يمثل مصلحة المجني عليه .... 
.... ( ، فهنا  تأخيراا ن الدعوى الجزائية ل تحتمل ية محكمة مدنية لأأة الشرعية أو من المحكم

التشريعية لها  المنفعةيوضح المشرع  المذكورة المادةفي موضع نص  الإجرائية المناولةفي هذه 
 على العكس من المواضع التي سبق وأن أوضحناها آنفاا .

لمشرع ولم يسميها ويوضحها في نطاق هذا القانون هو ليها اإالمنافع التي لم يشير  ةومن حزم 
ذا توفى المجنى عليه بعد تقديم الشكوى فلا إ)  نهأإلى  تشار أ( التي 9) المادةما جاء بنص 

المجنى عليه ورغبته قد  ةرادإن أتتجلى في  فالمنفعة هناثر على سير الدعوى .( ، أيكون للوفاة 
 ىحق المجن طغمن يُ أنه ليس من المنطق السليم إالتالي فالشكوى وب ةقامإتجهت في حياته إلى إ

ليست من الحقوق  لأنهاتجاه رغبتهم في التنازل إ ةفي حال الورثةسلب رغبته من قبل عليه وتُ 
 . مراا آ كونه نصاا  المذكورة المادةلنص  وفقاا  للورثةنتقالها إالتي يجوز 

ذا إ( من ذات القانون التي تنص على ) 8) المادةلم يسميها المشرع في  منفعةكما ان هنالك  
ل إجراء ضد مرتكب الجريمة إي أاشترط القانون لتحريك الدعوى الجزائية تقديم شكوى فلا يتخذ 

ذا تركها دون مراجعة مدة إعن شكواه بعد تقديمها  بعد تقديم الشكوى ويعتبر المشتكي متنازلا 
 برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياا  راراا شهر دون عذر مشروع، ويصدر قاضي التحقيق قأثلاثة 

مام المحاكم في الوقت الذي يكون فيها أتراكم الدعاوى  تلافيتتجسد في  المنفعة.( فهذه 
 ، ها واحداا ؤ نقضاإو  الدعوى ن بقاء أب نطباعاا إالمشتكي غير مهتم لمسارها بالشكل الذي يعكس 

ضياع الوقت والجهد  تلافيرع في المش إليهاهداف التي يسعى وهذا بلا شك يتطابق مع الأ
 . صبحت غير مهمه للمشتكي فيهاأوالنفقات في شكوى خاصه 

                                                           
، دار السنهوري ، بيروت ،  1711لسنة  20قيس لطيف التميمي ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  (1)

 . 20و ص 22، ص 2121
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منافع بعض النصوص  ةعلى الرغم من قيام المشرع بتسمي أنهخر نلاحظ آنه من جانب أبيد 
خرى لم أنتاج الإجراء الذي سمى المشرع منافعه لمنافع إفرز أان الواقع العملي  ، إل الإجرائية

قانون أصول المحاكمات الجزائية من ( 12،12)ا كما هو الحال في سياق نص المادتين يسميه
في  المتمثلةذ بالرغم من منافعها المسماة من قبل المشرع إ،  (1)المعدل 1791( لسنة 32رقم )

القانون  نأجتهاد المحاكم ما بين مجيز لدخوله في الدعوى الجزائية بحجة في إقطع الخلاف 
لعقوبة  ل تبعاا إرتب عليه مسؤولية مدنية وبين مانع له بحجة انه ل يحكم بالتعويض  المدني

( من 2وفق البند ) صلية تصدر على الشخص نفسه وهو ما لم يتوفر في حالة المسؤول مدنياا أ
خرى واقعيه فات على المشرع تسميتها أ منفعةللقانون بيد أنها مع ذلك تحقق  حيةالإيضا المذكرة

في الوقت الذي يكون  تتمثل بعدم توزيع حدود دفاع الشخص المعني بين محكمتين خصوصاا 
ن يتقدم بها في وقت أل يستطيع  ةستناد في الدعويين إلى مستندات واحدهو بحاجه إلى الإ

 . (3)ت المحاكم دون هدر بلا جدوى تذكرعن توفير وق واحد فضلاا 
جراءات جمع إتتمثل : الأدلةجراءات جمع وفحص إالمنافع غير المسماة في : المطلب الثاني

الضبط  بأعضاء اا بتداءإ متمثلةنفاذ القانون إعمال التي تقوم بها جهات في الأ الأدلةفحص و 
( من قانون 21) المادةفنصت  الأدلة في جمع ساسياا أ ، التي رسم لها المشرع دوراا  (2)القضائي

من التكليفات ويتجلى  ةعلى حزم، المعدل  1791سنه ل (32)أصول المحاكمات الجزائية رقم 
عضاء الضبط أ فنصت تلك المادة على )  مسار تلك التكليفات في نطاق مهمتهم في جمع الأدلة

خبارات والشكاوى التي ختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الإإالقضائي مكلفون في جهات 
وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها  بشأنهاليهم إترد 

وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إلى السلطات 
وقعة منهم ومن المختصة، وعليهم ان يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر م

                                                           
 على أنه )يجوز رفع الدعوى المدنية على المسئولين مدنيا مجتمعين أو على احدهم تبعا للدعوى 10تنص تلك المادة  (1)

فإنها تنص على أنه )للمسؤول مدنيا عن فعل المتهم ان يتدخل في الدعوى الجزائية في اي وقت  12( ؛ أما المادة .الجزائية

 قبل صدور القرار فيها ولو لم يكن فيها مدع بحق مدني.( .
 . 08جمال محمد مصطفى ، مصدر سابق ، ص (2)
المعدل على اعضاء الضبط القضائي في المادة  1711( لسنة 20م )أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رق (0)

 ( منه التي تنص على ) اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم:07)

  .ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون -1

 .ن تجب المحافظة عليهممختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذي -2

مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري أو الجوي وربان  -0

 .السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها

 .فيهارئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية الجرائم التي تقع  -2

الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما  -2

 ( . .خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013721926
https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013721926
https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120013721926
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الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الإجراءات ومكانها ويرسلوا الخبارات والشكاوى 
إذ افرد المشرع  . ( .والمحاضر والوراق الخرى والمواد المضبوطة إلى قاضي التحقيق فورا

جهات إنفاذ  في نطاق قانون أصول المحاكمات الجزائية لقضاء التحقيق وأعوانه من المهمةهذه 
الجزائية  الدعوى يتحدد مسار  ضوئهاثبات التي على الإ ةدلأالقانون ليتولى مهمه جمع وفحص 

نها تتجلى واقعاا من خلال ألم يذكرها بل  إجرائية لمنفعة ستناداا إ الجهة، وقد خص المشرع تلك 
وع )قضاء المتمثل في أن ل يُحال من الدعاوى الجزائية على محاكم الموض الهدف السامي

ر  الحكم( إل ما كان منها قائماا على سند وأساس قوي ومتين من الوقائع والقانون، والتي تُبرِّ
، وذلك لأن إجراءات التقاضي في التحقيق الإبتدائي تُشكِّلُ مساساا بالحرية (1)مبدئياا تلك الإحالة 

بض وتوقيف وإستجواب الشخصية بشكل مباشر سيّما فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لها من ق
وتفتيش مما يتطلب بطبيعة الحال أن يختص القضاء بممارسة تلك الإجراءات وأن يكون 
المختص بممارستها جهة قضائية مختصة تُعَدُّ الحارس الطبيعي للحقوق والحريات وكونها تُعَدُّ 

 .(3)الجزائية  الدعوى جهة أمينة ومُحايدة بين أطراف 
لقانون  الإيضاحية المذكرةقام فان المشرع العراقي يستدرك في نطاق ومن جانب اخر في هذا الم

عضاء أ دور  بأهميةهم المنافع التي تتصل أ حد أصول المحاكمات الجزائية المذكور لبيان أ
 مهماا  خرى التي رسم لها المشرع دوراا نفاذ القانون الأإإلى جنب مع جهات  ضبط القضائي جنباا ال

 خبارات عن الجرائم فضلاا على عاتقهم من تلقي الإ الملقاةالواجبات من خلال  المرحلةفي هذه 
( من قانون أصول 27-88وضحها في هذا الميدان في المواد )أعن الإجراءات التي 

وبدوره ، وفحصها  الأدلةبجمع  الصلةالمعدل ذات  1791لسنه  32المحاكمات الجزائية رقم 
جراءات التي يقومون بها في مجمل المراحل وذلك من الإ المتحصلةن المشرع قد بين المنافع أف

( فذكر العديد من الموجبةسباب الأ ةللقانون المذكور) مذكر  الإيضاحية المذكرةضمن سياق 
بالتحري عن الجرائم وجمع  المتعلقة المرحلةوفصل الحديث فيها في نطاق تلك  المتوخاةالمنافع 

بقدر  ذكرها طالما سمى المشرع منافعها ا بصددلسنالتي في المواد سابقه الذكر  الأدلةوفحص 
 ما نتحدد بذكر المنافع التي لم يسميها في نطاق أجزاء هذا القانون. 

خرى تتحقق على صعيد هذا التنوع للجهات القائمة بمهمة جمع الأدلة أن هنالك منافع أبيد  
صل العام في وفحصها وفق ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإذا كان الأ

                                                           
د. إلياس أبو عيد ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  (1)

 .8، ص2112
كريم خميس خصباك البديري ، حق التقاضي في الدعوى الجزائية ، إطروحة  دكتوراه مقدمة إلى  كلية  القانون   (2)

 .212م ، ص2118بجامعة  بغداد ، 
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إناطة مهمة جمع وفحص الأدلة إلى جهة معينة متخصصة وفقاا لسياق ونظام الفصل بين 
جهتي الإتهام والتحقيق ، فإن تنوع جهات ممارسة هذه المهمة في الجهة الواحدة له منفعة في 

هو هذا الصدد لم يسميها المشرع ، سواءا أكان القائمين بتلك المهمة مختصين به أصلاا، كما 
الحال في ممارسة التحقيق وجمع وفحص الأدلة من المحققين القضائيين وضباط الشرطة فضلاا 
عن قاضي التحقيق، أم كان القائمين بها مختصين بصفة عارضة، أي أنها ل تختص به أصلاا 
وإنما يتم القيام به على سبيل الستثناء بموجب نص قانوني في أحوال معينة كما في حالة قيام 

، أو يتم بموجب إنابة (1)الدعاء العام بممارسة مهمة التحقيق عند غياب قاضي التحقيق  عضو
قضائية من الجهة القائمة بالتحقيق أصلاا كما هو الحال في الإنابة الصادرة من قاضي التحقيق 

 . (3)أو المحقق إلى المسؤول في مركز الشرطة 
سواءا الذي يتم من الجهة المختصة بالتحقيق فالمنفعة في إطار هذا التنوع لها ما يبررها،  

أصلاا، أو الذي يتم من الجهات العارضة ، فبالنسبة للجهة المختصة بالتحقيق أصلاا  فإن 
المنفعة تكمن في أن المُشرِّع قد رأى إزدياد ظاهرة الجريمة بالشكل الذي ل تستطيع جهة واحدة 

رونة، وإن هذا الأمر سيسبب لها زخماا كبيراا أن تسد وتلبيّ متطلبات الإجراءات التحقيقية بم
وكثرةا في الدعاوى، فضلاا عن بذل مجهود كبير وصرف وقت أطول، وهذا الأمر سيؤثر بطبيعة 
الحال على دقة الإجراءات التحقيقية التي تهدف إلى جمع أدلة الإثبات توصلاا إلى معرفة 

الجهات الممارسة للعمل التحقيقي فإن  مرتكب الجريمة، وإذا ما تم إجراء تعدد وتنوع في تلك
ذلك من شأنه التغلب على العوارض والسلبيات التي تعترض عمل الجهة القائمة بالتحقيق، 
وحينها تستطيع أن تؤدي عملها بكل مرونة ودقة وتستثمر جهودها ووقتها الذي كانت تستغرقه 

ة، إلى مرتكب الجريمبشكل أكثر فائدة في الحصول على مراد هذه الجهة، وهو الوصول 
أما على مستوى تنوع الجهة المختصة إستثناءا بأمور وإجراءات  وبالتالي الوصول إلى الحقيقة.

التحقيق كالإدعاء العام والمسؤول في مركز الشرطة، فإن المنفعة لهذا التنوع والتعدد تتجسد في 
الجريمة ومبارز الأدلة  حماية ووقاية العدالة الجزائية من الخطر الذي يهددها بضياع معالم

المتوفرة عادة في مسرح الجريمة، وقطع الطريق على من يحاول العبث بها أو هروب مرتكبها 
فيما لو تم إنتظار مجيء الجهة القائمة بالتحقيق والمختصة أصلاا به، أو في حالة عدم وجودها 

                                                           
المعدل، والتي تعد من المواد الإجرائية  2111( لسنة 27/رابعاً( من قانون الادعاء العام العراقي رقم )2تنص المادة ) (1)

عطيت صفة الإسناد لقانون أصول المحاكمات الجزائية نظراً لمضمونها الإجرائي البحت ، قد أوضحت المادة في التي أ

  معرض الحديث عن مهام الادعاء العام على أنه يتولى: )ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في محل الحادث(.
يقوم المسؤول في مركز الشرطة  العراقي النافذ على أنه: )... ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية21تنص المادة ) (2)

 ( .بالتحقيق في أية جريمة إذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق ...
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دالة، ولكي ينأى المُشرِّع في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، بالشكل الذي يسبب ضرراا لتلك الع
بنفسه من دابر الشك الذي ربما يساور الآخرين في النقد الذي يضعه بموضع التقصير والإتهام 
بإنكاره العدالة، عندئذٍ فإن المخاوف والخشية من تضرر العدالة الجزائية هي التي دعت المُشرِّع 

خر نلاحظ ان المشرع آب نه من جانأ بيدذه المصلحة من أن تهدر.  إلى وجوب حماية ه
بعض  ةمنع شهاد منفعة وضحأوفحصها قد  الأدلةجمع  ةعن بيانه في معرض مرحل فضلاا 

ض فتعر  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 88) المادةفي  المذكورةقارب على بعضهم الأ
عنهم  دفاعاا و بي ن أن منفعة ذلك الإجراء هاليضاحية للقانون و  المذكرة( من 8لذلك في البند )

 الموجبة للأسباب الإيضاحية بالمذكرةخرى أردف ذكر منافع أ، و  وصوناا للعائلة من التمزق 
رغام المتهم أو إجازت للقاضي والمحقق أالتي  ذاته من القانون  (90) المادةحديثه عن  ةوبمناسب

الشمسي خذ تصويره أأو جنحه على التمكين من الكشف على جسمه و  جنايةالمجنى عليه في 
صابعه حسب أ ةخذ بصمأعفائه المتهم الحدث من إ خرى لغرض التحقيق وبين سبب أشياء أو 

 ةخذ بصمأ) يعفى الحدث من  التي نصت على (90) المادةعلى  المعطوفة /ب(323) المادة
ن الركون أفي ذلك هو  المنفعةن ( وبي  90 المادةصابعه لغرض التحقيق المنصوص عليه في أ

عن  على نفسيته فضلاا  سيئة ثاراا آبهامه سينتج عنها إ ةخذ بصمأمتهم الحدث على رغام الإعلى 
من قانون العقوبات العراقي رقم  (98) المادةحكام العود ل تسري عليه وفق أن عدم جدواها لأ

ذا إركون قاضي التحقيق  منفعة (91) المادةوضح كذلك في أو ، المعدل  1787لسنه  111
وهو  المادةبذات  المنفعةن ذ بي  إبفتح قبر للكشف على جثة ميت ،  قتضى الحال أن يأذنإ

وشروطه والقائمين على  (88_93)ن مفردات التفتيش في المواد نه بي  إ، كما  ةلمعرفه سبب الوفا
، وليس هو الدليل بذاته  الأدلةجراء لجمع إعن سببه من حيث كونه  حواله فضلاا أتنفيذه و 
شارت إلى أالتي  (80) المادةحيان كما في ن خصوصيته في بعض الأم المرتدة المنفعةوكذلك 

نثى يندرج بمسائل عدم المساس في تفتيش الأ ةموضوع تفتيش الأنثى إذ أضفت خصوصي
خر قد آنه من جانب أبيد  . بالعرض وما يخدش الحياء اذا ما تم من قبل شخص غير انثى

رى التي منحها المشرع لهم في سبيل تنظيم خمن الإجراءات الأ المرتدةسكت عن بيان المنافع 
حضار الشخص إمين أالتبليغ وت بإجراءاتالجزائية بالشكل السليم وهو ما يتمثل  الدعوى سير 

نواعها ومسمياتها سواء ما تمثل بالتكليف بالحضور أو بوسائل أالمعني بصرف النظر عن 
جراءات تساعد في إعتبارها إجبار على الحضور بالقبض أو التوقيف أو غيرها من وسائل الإ

 الأدلة .جمع 
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الجزائية سواء ما تمثل  بالدعوى  العلاقةالتي تمثل وسيله جلب ذوي  ةالهام الأداة فعلى صعيد  
جبار على ستقدام( أو القبض أو غيرها من وسائل الإالتكليف بالحضور) الإ ةمنها بورق

جل جلب ذوي ألتي تتوسل بها من نفاذ القانون اإجراءات جهات إهم أ حد أالحضور التي تعد 
شخاص الأ ةالحكم وجمعها كالشهود أو بقي ةدلأالجزائية لبناء  الدعوى شخوص  ةأو بقي العلاقة

ذات  ةلأمس بشأنذا ما قدم تقرير إستيضاح منهم فادتهم أو للإإ، ليتسنى سماع  (1)جرائيينالإ
اء مقدم التقرير) الخبير( ستدعإمن الوضوح فيتم  ةستزادمر إلى الإجانب فني ويحتاج الأ

علام اصحاب إ تحتاج إلى  ذاا إفجميع تلك المسائل وغيرها  ةمعين ةلأستضاح منه حول مسللإ
 الدعوى خلال سير  المحكمةذ تحتاج ، إ المحكمةمام أالجزائية بالحضور  بالدعوى  العلاقة

مرحله جرائي يدخل في نطاقها سواء في إوكل شخص  الدعوى الجزائية إلى حضور اطراف 
التحقيق لغرض الإستجواب ومواجهة المشكو منهم والشهود بشأن الجريمة موضوع التحقيق، أم 
في مرحلة المحاكمة لغرض حضورها لإتخاذ إجراءات التحقيق القضائي بعد أن يتم تبليغ قرار 

تستند ، والمحكمة عندما تقوم بتلك الإجراءات إنما (3)الإحالة إليهم وتعيين اليوم المحدد للجلسة
في ذلك إلى نص القانون من دون أن يترك هذا الأمر لمحض سلطتها التقديرية، حينئذٍ فإنه في 
إطار النصوص القانونية التي نصت على تلك الإجراءات ل بُد  من أنها تتغيّا من ذلك تجسيد 

ا من المنفعة التي لم يسميها المُشرِّع عند وضعه تلك النصوص ولم يفصح عنها مقارنة بغيره
 الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة والتي سبق وأن تطرقنا إليها فيما سبق .

فالتبليغ بشكل عام هو إجراء قضائي الغرض منه أن يُلحق علم الشخص المراد تبليغه بمضمون 
، ووسيلة المحكمة في إجراء التبليغ من أجل ضمان الحضور من (2)الأمر الذي يُراد إبلاغه  به 

                                                           
التنظيمية والتي تخولهم حقاً  الإجرائيةالأشخاص الإجرائيون هم الأشخاص المخاطبون بالقواعد والإجراءات الجزائية  (1)

ض عليهم إلتزاماً أو خضوعاً أو عبئاًَ إجرائياً كالموظفين العموميين في السلطة القضائية مثل القاضي أو مكنة، أو تفر

وأعوانه والنائب العام )المدعي العام( وأعوانه، والموظفين العموميين على إختلاف مسمياتهم الذين أناط بهم القانون سلطة 

وكذلك يشمل هذا المصطلح الأشخاص الغرباء عن الدعوى  الكشف عن الجريمة ومراقبة سلوك الأشخاص الآخرين،

الجزائية والذين لهم رغم ذلك دور غير مباشر فيها كالشهود والخبراء وجمهور الحاضرين في الجلسة الذين يعُدُّ حضورهم 

زاً لمظاهر العلانية في المحاكمة فهم ملزمون عند حضورهم الجلسة بمراعاة النظام فيها وإلا ترت   بت عليهم المسؤولية معز ِّ

ع ولم يبُل ِّغوا  الجزائية، فضلاً عن الأفراد كافة الذين يقع عليهم الإلتزام بواجب الإبلاغ عن الجرائم التي أوردها المُشر ِّ

السلطات المختصة بها. ينُظَر: د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية ، دار الأحد، 

 وما بعدها. 22م ص1712بيروت ،  -لبنان 
يجوز للمحكمة أن تقوم بالإجراءات من دون حضور المتهم في بعض الحالات كما في حالات الأمر الجزائي، أو القيام  (2)

بالإجراءات بشكل غيابي كما في حالة تعَذُّر مجيء الخصم بعد تبليغه لمرض ألم ، أو لأمر معين يمنعه من الحضور ، أو 

 1711( لسنة 20( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )128/أ،121، 120ه ؛ تنظر المواد )عند هروب

 المعدل .   
ع المصري إصطلاح )الإعلان( بدلاً من التبليغ وهو مصطلح أكثر دقة من مصطلح التبليغ لأنه يشمل  (0) يطلق المُشر ِّ

خاص أو الجهات، كالتنبيه أو الإنذار... الخ. ينُظر: د. أحمد أبو الوفا ، معاني أخُرى تفيد إيصال معلومة ما إلى أحد الأش

 .111، ص1781التعليق على نصوص قانون المرافعات ، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية 
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، وهي عبارة عن (1)ورقة التكليف بالحضور أو ما تسمى بورقة الإستقدام  حيث الأصل هي
مجرد دعوة للحضور أمام المحكمة في زمان ومكان معينين لأمر يخص التحقيق أو المحاكمة 

، ويعّد الإعلان الصحيح بالموعد إلى الخصوم هو السبب المنشئ لإلتزام (3)عن جريمة ما 
، وبالتالي إمكانية إحضار الشخص المشتبه به (2)لموعد المحددالمعلن إليه بالحضور في ذلك ا

في حالة عدم إمتثاله بذلك التبليغ وذلك بإلقاء القبض عليه أو توقيفه أو حجز أمواله إذا كان 
، وذلك وفقاا لما يسمح به القانون، أو متى ما توافرت القناعة لدى القاضي بخطورة (2)هارباا 

أمامه في الأحوال التي يترك فيها القانون تقدير إتخاذ الإجراء من  الموقف والواقعة المطروحة
بإحضار الأطراف  المحكمةعدمه لسلطة المحكمة التقديرية، وذلك من أجل تأمين إنعقاد 

وإن أساس المنافع المرتدة من تلك الإجراءات التي تؤمِّن إحضار الشخص  الأساسية فيها.
من في إعتبارات مبدأ المواجهة بين الخصوم أو ما يسمى المطلوب والتي لم يبينها المشرع تك

بمبدأ الحضورية والذي مفاده بأن ل يجوز إتخاذ أي إجراء ضد أي خصم أو طرف من دون 
 .(5)إعطائه فرصة في مواجهة خصومه وحضوره الإجراءات من أجل الدفاع عن نفسه 

خص أمام المحكمة بعد تكليفه به، فالمنفعة التي لم يبينها المشرع والمتحققة في حضور الش   
هي منحه الإمكانية في إعداد دفاعه، لأن الدفاع يرتكز على مدى مقدرته في الحصول على 
جميع البراهين والحجج المتاحة، وإمكانية توظيفها لصالحه، وبذلك يستطيع الدفاع  نفي التهمة 

                                                           
جب وكذلك يلُاحظ أن تسمية التبليغ في نطاق الدعوى الجزائية يغلب عليه صفة الأمر فمصطلح التكليف مرادف للوا (1)

بالنسبة لمصطلح )الإستقدام( المناقض للإقدام الذي يتم بإرادة الشخص، فتلك المسميات تدل على أن الحضور جبري 

للخصم غير الغائب أو الهارب، ولا يكفي حضور وكيل عنه، وكذلك الأمر بالنسبة لذوي العلاقة الآخرين، لتعلقه بسير 

( لسنة 20( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )122نظر: المادة )العدالة الجزائية بإتجاه إحقاق الحق. تُ 

المعدل النافذ. أما في إطار الدعوى المدنية فإن الورقة المراد منها إيصال مضمون الأمر المراد تبليغه للخصوم  1711

، فحضور الخصوم إختياري إذ يكفي  وذوي العلاقة يطلق عليها ورقة التبليغ وليس ورقة التكليف بالحضور )الإستقدام(

حضور وكلاء ينوبون عنهم في تلك الدعوى أو عدم حضور أحدهما أو كلاهما وبدون وكيل عن أحدهما. تنُظر: 

المعدل النافذ. بيد أنه في إطار الدعوى  1707( لسنة 80( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )20،22المادتان)

ذوي العلاقة ممن ترى المحكمة ضرورة حضوره فإن حضورهم جبري ومن يمتنع منهم يتم المدنية يسُتثنى حضور 

إحضاره جبراً بواسطة الشرطة وتقرر المحكمة فرض عقوبة الغرامة على المتخلف بالحضور من دون عذر مشروع. 

 المعدل . 1717( لسنة 111( من قانون الإثبات العراقي رقم )70تنُظر: المادة )
م  2110رهيمي ، أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد جواد ال (2)

م، 1710؛ وكذلك: جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت  172، ص

 .282ص
الشخصي للمشتكى عليه )الظنين أو المت هم( لإجراءات المحاكمة وأثر غيابه  د. نظام توفيق المجالي ، قاعدة الحضور (0)

 .2، ص2112جامعة النهرين  –، مجلة كلية الحقوق 8، العدد 12المجلد جزائية ، على الأحكام ال
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.122، 121، 121، 117، 71حول تلك الإجراءات تنظر: المواد ) (2)
للمزيد تنُظر: هبه محمد محسن ، التبليغات والتعاون القضائي في العراق ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة  (2)

 .0، ص2111النهرين  



 (  1212العام ) (74( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 

ور الإجراءات بإعلامه وتبليغه ، وهذا ل يتم ال من خلال تمكين الخصم من حض(1)المسندة إليه
الموعد المقرر واللازم لذلك أو بإحضاره جبراا في بعض الحالت، لذلك وإستناداا على تلك 
المصلحة فإنه ل يجوز إبعاد المتهم عن قاعة المحكمة بعد حضوره إل إذا وقع منه ما يخل 

، كما إنه يُحضر (3)به بالإجراءات، ومع ذلك فإنه يجب على المحكمة إعلامه بما تم في غيا
إلى من يذهب بأن فلسفة هذا المبدأ تتمحور حول فكرة مفادها  ونميل .(2)بغير قيود ول أغلال 

إن من حق الخصوم في إطار الخصومة معرفة كل ما يقدم فيها من أدلة أو دفع أو وثائق وما 
حق الخصوم فإنه  إلى ذلك، وحقهم في مناقشة كل ذلك مناقشة حرة، وإذا كان هذا الأمر من

بذات الوقت يمثل واجباا ملقى على عاتق القاضي، بمعنى إنه مُلزَم بذلك ومُكل ف بتهيئة كل ما 
 .(2)من شأنه جعل المواجهة متحققة بين الخصوم، وكلما كان ذلك ممكناا 

 ةحضار المتهم أو بقيإمين ألت المحكمةليها إ أصعيد وسائل القبض والتوقيف التي تلج  ما علىأ
 ةالجزائية فقد تباينت مناول بالدعوى تتعلق  لأمورمامها أشخاص الذين يتطلب وجودهم الأ

 الإيضاحية المذكرةم في أمنافعها وبيانها بشكل صريح سواء بذات النص  ةالمشرع في تسمي
له  المبررةجراء القبض والتوقيف لم يبين المشرع المنافع إمنه، فعلى صعيد  التي تعد جزءاا 

التي يمارس فيها هذا الإجراء وذلك في  بالكيفيةوى ما ذكره من تفاصيل تتعلق س ةصراح
وذلك في معرض  ، للقبض فقط في ذات الموضع بالنسبةوكذلك  ، المذكرةمن ( 7-11)البنود

، بتدائي والتحقيق الإ الأدلةحديثه في الكتاب الثاني المتعلق بمسائل التحري عن الجرائم وجمع 
 المادةمن وجوب التوقيف في  المنفعةخير قد تطرق إلى بيان موضع الأن هذا الأفي حين 

 النائية الأماكنمن قانون أصول المحاكمات الجزائية اذ ذكرت بأنه ) على المحقق في  (113)
ن يطلق سراح المتهم أما الجنح فعليه ، أن يوقف المتهم في الجنايات أالقاضي  دائرةعن مركز 

ممكنه وينفذ  ةوسيل بأسرعمر على القاضي ن يعرض الأأحوال يع الأوعليه في جم بكفالةفيها 
للمحقق تقتضيها ظروف المواصلات  الإستثنائية السلطةذكر ان هذه إذ ما يقرره في ذلك ( 

ن تحسب أالقبض على المتهم دون  ةفلات من الجرائم أو ضياع مدوهي بذات الوقت تمنع الإ
موال المتهم أالمنافع على صعيد حجز  ةلمذكور إلى تسمينه لم يتطرق بذات الموضع اأبيد  . له

نه يستدرك أفي حين  ة ،ليكتفى بذكر الآإجبار على الحضور و حد وسائل الإأالهارب باعتبارها 
                                                           

للمزيد ينُظر: جديد سليم محكمة الجنايات في الجزائر ، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية ، قسم الحقوق    (1)

 . 20، ص2118جامعي باجي مختار، الجزائر ، بالمركز ال
 المعدل النافذ . 1711( لسنة 20أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )( من قانون 128تنًظر: المادة ) (2)
 المعدل النافذ . 1711( لسنة 20أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )( من قانون 120تنًظر: المادة ) (0)
علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، أطروحة دكتوراه، كلية  فارس علي عمر( 2)

 .27، ص2112جامعة الموصل  -القانون 
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بعرض العفو  والمتعلقةمن ذات القانون  (137) المادةفي هذا الموضع في نطاق  المنفعةبذكر 
يبدو بوضوح التباين الذي  حينئذٍ  . جراءالموجه لهذا الإ نتقادوبيان وجه الإ بجنايةعلى المتهم 
عد الجانب الهام والمتلازم لفرع جرائي الذي يُ المشرع في هذا المقام للتشريع الإ ةيعتري صياغ

 .القانون الجنائي 
 ةجراءات مناقشإالجزائية و  الدعوى  ةحالإ ةالمنافع غير المسماة في مرحل: المبحث الثالث

ذا جاز لنا إالجزائية من قضاء التحقيق إلى قضاء الحكم  الدعوى  ةحالإن أفي ل شك : الأدلة
ن إالتي سبق و  الأدلة ةجد مهمه من مراحلها تتضمن مناقش ةالتعبير في هذا المقام تمثل مرحل

 للأدلة ةالتدليلي ةعوانه للوصول إلى ترجيح القو أ تم جمعها وفحصها من قضاء التحقيق و 
ا المشرع العراقي في نطاق الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات وقد تصدى له ةالمطروح
الحال  بطبيعةالتي تنتهي  المحاكمةتحت عنوان  المعدل 1791( لسنة 32رقم ) الجزائية
وبالتالي فلا تدخل ، مر المقضي به في هذا المجال الأ ةر عن قو حكم قضائي يعبِّ  بإصدار

الجزائية تنتهي  الدعوى ن أعتبار إة وفق هذا المفهوم بالجزائي الدعوى طرق الطعن ضمن مراحل 
لتدقيق الحكم كضمانة من  ةعادإ أو  ةثاني ةعن تقاضي بدرج ةبصدور الحكم وما بعدها هو عبار 

ولما كان الحديث في نطاق المنافع غير المسماة ينصرف إلى تلك  ضمانات العدالة الجزائية .
ول المنافع غير نتناول في المطلب الأ، مطلبين المفردتين لذا سنتناول الحديث عنها في 

نه سيكون حول المنافع غير المسماة إما المطلب الثاني فأ ، الجزائية الدعوى  ةحالإالمسماة في 
: الجزائية الدعوى  ةحالإالمنافع غير المسماة في : ولالمطلب الأ  الأدلة ةجراءات مناقشإفي 

حالتها من قضاء التحقيق إلى إعند  الصحيحةه هالجزائية الوج الدعوى توجيه  ةتتمثل عملي
تلك المسائل تعكس منافع  ةن مراعاأذ ، إهم الإجراءات التي يجب مراعاتها أ من  مقضاء الحك

 . ستنتاج المنطقي الفقهيسماه المشرع ومنها ما لم يسميه وتركه للإأوضحه و أعديده منها ما 
صداره وهي في النظام الجرائي الجزائي إى تتول جهةالحال من  بطبيعةيصدر  الإحالةفقرار   

، إذ أن قانون أصول  التي تتولى مباشره التحقيق) قضاء التحقيق( الجهةالعراقي ذات 
سلطة الإحالة إلى  لم يمنحالمعدل  1791( لسنة 32المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم)

تي تمارس التحقيق مُمَث لة بقاضي جهة مستقلة عن جهة التحقيق وإنما منحها إلى ذات الجهة ال
 . (1)/ب( منه120التحقيق، وذلك بموجب نص المادة )

                                                           
هنالك تشريعات ذهبت مذهباً آخر فيما يتعلق بإحالة المتهم إلى محكمة الموضوع المختصة، إذ أفردت مهمة الإحالة في  (1)

ففي بعض القوانين يطلق على  تقلة عن الجهة التي تمارس التحقيق على إختلاف مسمياتها،جرائم الجنايات إلى جهة مس

، في حين أن 1727( لسنة 201قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم )تلك الجهة تسمية )غرفة الإتهام( كما هو حال 
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وهو ما أخذت به بعض التشريعات الإجرائية، كما هو الحال في إطار قانون الإجراءات الجنائية 
( بالنسبة لقرارات 158،158،155المعدل في المواد ) 1750( لسنة 150المصري رقم )

( بالنسبة لقرارات الإحالة التي تصدرها 312رها قاضي التحقيق، والمادة )الإحالة التي يصد
، وكذلك الحال بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية (1)النيابة العامة )الإدعاء العام(

 ( .123،122المعدل في المادتين ) 1781( لسنة 7الأردني رقم )
/ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي سابقة الذكر 120ء المادة )وعند استقرا

)المتعلقة بقرارات القاضي بعد إنتهاء التحقيق )قاضي التحقيق( 
3

 المذكرة  عن فضلاا ،   (
اء ذلك التنظيم ما يتوخاها المشرع جرّ  لمنفعة ةي تسميألم نلاحظ  الموجبة للأسباب الإيضاحية

 الإحالةمن قيام المشرع بالفصل بين جهتي  ةالتي لم يبينها المشرع والمتوخا عةالمنفن أف حينئذٍ 
طراف أحد أتجاه إن يميل بأتتجسد فيه ضرورات عدم ايجاد جو يدعو القاضي إلى  والمحاكمة

بتدائي فيما لو كان نفسه قاضي التحقيق الإ ةحدهم في مرحلأندمج مع إالذين قد  الدعوى 
بتعاد قاضي الحكم عما قد يحصل له من تكوين رأي إ ضرورةالتالي للتحقيق بذات الوقت وب

ن له في حالة ما إذا  مسبق في الدعوى الجزائية المطروحة التي ينظر فيها، والذي يكون قد تكو 
نه سوف يتأثر برأيه ويدافع عنه، سواءا أكان أكان هو من تولى التحقيق وجمع الأدلة فيها، ب

ثقة الخصوم بدقة عمله إذا ما رجع  زعزعةبياا، فضلاا عن الخشية من إيجابياا هذا الرأي أم سل
 . (2)عن رأيه السابق 

ونرى أن المنفعة الأساسية في عدم جواز الجمع بين وظيفتي التحقيق والمحاكمة هو قياساا    
على الحفاظ على مبدأ منع القاضي من الحكم بناءا على علمه الشخصي، فالقياس هنا مع 

العلم وصل إليه بناءا على وظيفته في التحقيق، ومع ذلك فإن الستناد عليها قد جرى  الفارق أن
هدر ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة خارج إطار إجراءات المحاكمة، وبالتالي ستُ 

ن لديه من قناعات تتمثل في تحكيم القاضي لضميره والإستجابة لنداءه بتجرد وبعيداا عما تكو  
خارج إطار إجراءات المحاكمة التي تولى القيام بها على مدار الوقت من إحالتها من شخصية 

جهة الإحالة المختصة ولحين صدور قرار الحكم بعد القيام بكافة الإجراءات ومنها إجراءات 
                                                                                                                                                      

انون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني البعض الآخر منها يطلق على تلك الجهة مسمى )الهيئة الإتهامية( كما هو حال ق

 المعدل . 2111( لسنة 028الجديد رقم )
ع المصري يأخذ بنظام مستشار الإحالة في جرائم الجنايات وذلك في المواد ) (1) ( من قانون 170 – 11كان المُشر ِّ

 .1781( لسنة 111قم )المعدل ، إلا أنها ألغيت بموجب القانون ر 1721( لسنة 121الإجراءات الجنائية رقم )

/ب( على )إذا كان الفعل معاقباً عليه ووجد القاضي أن الأدلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قراراً 101تنص المادة ) 2

 بإحالته على المحكمة المختصة .... ( .
، م 2112ة دمشق د. حسن جوخدار ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثاني ، أصول المحاكمات الجزائية ، جامع (0)

 .21ص
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وفضلاا عن ذلك نرى أن المنفعة تتجسد في فصل جهة المحاكمة عن جهة  ، التحقيق القضائي
لبتدائي قد أملت ضرورة تعدد جهات المحاكمة وتنوعها بشكل يتناسب مع ممارسة التحقيق ا

 (128) المادةفي  المذكورة بالإحالةذن الإ ةمر يصدق على موضوعوذات الأ جسامة الجُرُم.
لهذا القانون  الإيضاحية المذكرةمن قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تناولها المشرع في 

وضح في أن أذن بعد من الإ المتوخاة المنفعةث لم يشير إلى ذكر ( حي19_18في البندين )
ن أبالتحقيق بل  للمباشرةشتراطه إل يعني  للإحالةذن شتراط الإإن أب الموجبةسباب الأ مذكرة

ذا إف القانونيةوتتخذ جميع الإجراءات  الجريمةخبار بوقوع التحقيق يجري بمجرد حصول الإ
جراء إالنص المتضمن  إستقراءوعند  بأخذ الإذنيباشر  ةافيك الأدلةنتهى التحقيق ووجدت إ

ذن الذي هو عبارة عن إجراء يصدر من جهة يتضمن الموافقة على إحالة الدعوى الجزائية الإ
بحق بعض الأشخاص التابعين لها، أو ضد بعض الأشخاص العاديين عند إرتكابهم جرائم 

على إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، نظراا لما معينة يستلزم التشريع ضرورة موافقة جهة معينة 
إرتكبوه من أفعال جرمية، ويترتب على ذلك العمل الإجرائي إطلاق يد الجهة المختصة في 

ويعرف أيضاا بأنه عمل إجرائي يُراد  ،(1)إتخاذ التعقيبات القانونية في تحريك الدعوى الجزائية 
مية معينة بخصوص تحريك الدعوى الجزائية ضد منه إستحصال موافقة أو عدم ممانعة جهة رس

أحد أتباعها نظراا لصفته الوظيفية في بعض المناصب، أو ضد شخص عادي متهم بإرتكاب 
 .(3)جريمة يوجب القانون موافقة جهة معينة على تحريك  الدعوى الجزائية فيها 

قياا من هذا الإجراء في وبالتالي فإن المنافع التي لم يسميها المشرع  يمكن إستخلاصها منط   
أن هناك بعضاا من الجرائم قد ر المُشرِّع بأنها تتمتع بحساسية خاصة سواءا من حيث المركز 
الذي يشغله المتهم أم من حيث الحق المعتدى عليه، فالمُشرِّع رأى أن هناك بعض الأشخاص 

قدر من المرونة  الذين يباشرون وظائف عامة في الدولة من الأهمية بمكان أن يُضمَن لهم
والحرية في القيام بوظائفهم تعد نوعاا من الحصانة، وهذا الوضع المتمثل في الحصانة الممنوحة 
لبعض الأشخاص الذين يباشرون وظائف عامة تُعد تقديراا من المُشرِّع في عدّ الجهة التي ينتمي 

ما بالنسبة لبعض ، أ(2)إليها الموظف تكون أقدر على معرفة مدى جدية الإتهام من عدمه 
ر المُشرِّع ما لها من أهمية خاصة فيُترك ملائمة الإذن بتحريك الدعوى بها  الجرائم التي قد 

 لتقدير الأجهزة التي حددها القانون.
                                                           

 .07م، ص1712د. حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  (1)
 -عمار تركي عطية ، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون  (2)

 .117م، ص 2112جامعة بغداد 
 .107محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مصدر سابق ، ص د. (0)
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إذن فإن المنافع من تقييد الدعوى الجزائية بقيد الإذن، وعدم اتخاذ أياا من الإجراءات    
ك الهيئات حتى ل يقع من ينتمي إلى تلك الجهات تحت تأثير الجزائية، هو توفير الإستقلال لتل

سلاح التهديد أو التعسف أو الكيد السياسي، وإن منع تحريك الدعوى الجزائية ضد هؤلء 
الأشخاص ينطوي حتماا على تقرير حصانة لهم لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وفي مقدمتها 

، وفضلاا عن ذلك (1)شخصية لمن يستفيدون منها ضمان حسن أدائهم لأعمالهم وليس لمصالح 
فإنها تُعد حصانة لهم كي ل تتلوث سمعة هؤلء الأشخاص ويُعاقون عن أداء مهامهم لشبهات 

، بمعنى أن المصلحة المُعْتَبَرة  من هذا القيد تتجسد في إعتبارات المصلحة (3)أو إتهامات كيدية 
غله الموظف أو طبيعة الحق المعتدى عليه، أو العامة وخصوصية المكان الوظيفي، الذي يش

لصفة المجني عليه أو حماية شخص معين قد يكون في رفع الدعوى الجزائية عليه، مساس 
 .(2)بإستقلال جهة إنتسابه 

ففي إطار القيد المقرر لصفة الشخص الذي يعتلي مناصب نيابية في البرلمان فأن المنفعة     
الدعوى الجزائية ضده عن الوقائع الجرمية الصادرة منه إل بعد المرتدة في عدم جواز تحريك 

إستحصال الإذن من البرلمان وفقا للصيغ التنظيمية المتعلقة بمنحه، إنما تنطلق من تحقيق 
المصلحة العامة بتمكين عضو مجلس النواب من إبداء رأيه في المسائل المعروضة بدون خوف 

ماني وهو يمارس عمله البرلماني يعد ضماناا لنجاح عمل أو تردد، لأن إستقلال النائب البرل
السلطة التشريعية، لذلك تمنح التشريعات لأعضاء المجالس التشريعية عدة ضمانات تجعلهم 
مستقلين وغير خاضعين لأية مؤثرات من السلطات الأخرى سيما التنفيذية والقضائية فيحسنون 

 .(2)القيام بمهمتهم على الوجه المنشود 
تند هذه الحصانة إلى فكرة مصلحة الوظيفة أو الضرورة الوظيفية، والتي ترى ضرورة تمتع وتس

أعضاء البرلمان بحصانة دستورية لتمكينهم من أداء مهامهم النيابية في جو من الحرية 
والإطمئنان إلى أنهم لن يتعرضوا لتعسف أو ضغوط من السلطة التنفيذية، ويَعْتَبِر الفقه القانون 

 .(5)ي هذه الحصانة من أهم ضمانات أداء الوظيفة النيابية أو التمثيلية الوضع

                                                           
 .117د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص (1)
 .022ص -مصدر سابق  -د. عزت الدسوقي  (2)
م، 0211د. فائزة يونس الباشا ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  (0)

 .101ص
 .010م، ص1780الدار الجامعية، بيروت  -القانون الدستوري  -إبراهيم عبد العزيز شيحا د.  (2)
؛  200م، ص 2112د. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة ،  (2)

البرلمانيـــة ومدى إمكانية تطبيقهــا على أعضــــاء مجلس  الحصــانــة -علي بن عبد المحسن التويجري : وللمزيد ينُظر

جامعــــة نايف العربية للعلوم الأمنية،  -رسالة ماجستير، كليـــــة الدراســــــــات العليـــــــا  -الشــــورى السعــــودي 

  وما بعدها. 17ه، ص 1220الرياض ، 
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أما بالنسبة للأشخاص الذين يباشرون وظائف معينة في الدولة بصرف النظر عن السلطة   
ر أهميتها في المجتمع، وجعل تحريك الدعوى الجزائية ضدهم  التي ينتمون إليها فإن المُشرِّع قد 

إذن من الجهات التي يتبعونها، وذلك حصانة لهم كي ل تتلوث سمعة معل ق على إستحصال 
 ،(1)هؤلء الأشخاص ويُعاقون عن أداء مهامهم لشبهات أو إتهامات كيدية 

كما نرى أنها ل تختلف أيضاا عن إعتبارات المنفعة في قيد الطلب في بعض أوجهها التي 
راد من أجل تهيئة البديل بالشكل ذكرناها، متمثلةا في إعتبارات سير المرفق العام بإ نتظام وإطِّ

الذي ل يؤثر على بطئ أو سلامة إجراءات إستيفاء العقاب خاصة فيما إذا كانت الجريمة من 
الجرائم البسيطة التي ل يخشى فيها هرب الشخص الذي يتبع ذلك المرفق، خصوصاا إذا كان 

ذو خبرة نادرة في مجال معين أو  الشخص الذي إرتكب الواقعة صاحب مؤهلات معينة بأن كان
غيرها من المبررات التي تعد مؤشرات ايجابية تدفع وتجب ما قام به، إذ يكون بقاءه في مكان 
عمله لحين تهيئة البديل أولى من الإستعجال في تحريك الدعوى الجزائية ضده خصوصاا إذا ما 

إمكانية تحريك الدعوى  كانت الوقائع من البساطة بمكان أن تبرر غض النظر والطرف عن
الجزائية ضده سيّما إذا كانت تلك الواقعة ل تحمل مدلولا إجرامياا خطيراا، وإن سيرته الوظيفية 
تشفع له إمكانية بقاءه مدة من الزمن ل يخشى فيها هروبه، وذلك لحين تهيئة البديل، خاصةا إذا 

ج من خلالها نوازع الخير في نفسيته ما أرادت تلك الجهة أن تعطيه ثقة عالية تزيد بها وتُنَضِّ 
ومن جانب آخر فإن لبعض الجرائم التي ترتكب من الحساسية  وتذيب وتدرأ نوازع الشر فيه.

والأهمية من حيث الحق المعتدى عليه، أو صفة المجنى عليه ما يبرر ضرورة تقييد تحريك 
الجرائم التي ترتكب في الدعوى الجزائية بها بإستحصال إذن من بعض الجهات، خصوصاا تلك 

الخارج بصرف النظر عن نوعها، وكذلك الجرائم التي ليس بالضرورة أن ترتكب، إل أن لها 
تأثير على سير العلاقات الدولية كجرائم إهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية أو إهانة علمها أو 

في  المعدل 1787( لسنة 111رقم )رئيسها. وهذا ما قام به المُشرِّع العراقي في قانون العقوبات 
( إلى الإحالةمن قضاء التحقيق) الدعوى تلك  ةحالإنه عند إخر فآومن جانب  ( .12/1المادة )

فرد أنه قد أخر آه المشرع بتنوعه بمعنى ي قضاء الحكم قد خص  أخير ن الأأقضاء الحكم ف
ل قضاء ولي من قبأالفعل المرتكب والموصوف بشكل  ةحسب جسام الدعوى محاكم تنظر 

 . (3)م محاكم الموضوع إلى محاكم جنح وجناياتصل فقس  التحقيق من حيث الأ
                                                           

 .022ص -مصدر سابق  -د. عزت الدسوقي  (1)
كقانون رعاية الأحداث أو قانون الكمارك أو  ندرج بقيه التنوع  في المحاكم الذي أشار إليه المشرع في قوانين أخرى لم(2)

القوانين العسكرية ذات الصلة بالجوانب الإجرائية ، كون أن دراستنا محددة بالمدونة الإجرائية الأساسية للقانون العقابي 

 ية .ممثلة بقانون أصول المحاكمات الجزائ



 (  1212العام ) (74( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 

وضحه في أوفق ما  للجريمةعمال قضاء الحكم بالجانب النوعي أ نه تناول تحديد إوبالتالي ف
 المرتدةنه كعادته لم يوضح المنافع أ دصول المحاكمات الجزائية بيأمن قانون  (128) المادة

 الموجبة للأسباب الإيضاحية المذكرةم في أ المذكورة المادةم سواء بذات سياق من هذا التقسي
في معرض توضيحه لمفردات الكتاب الثالث لقانون أصول  بالمذكرةللقانون سوى ما ذكره 

ذا إ شارت إلى )أمن القانون المذكور التي  (120) المادةالمحاكمات الجزائية عند حديثه عن 
الجريمة التي تجرى محاكمة المتهم عنها مرتبطة بجريمة اخرى تجرى  نأتبين لمحكمة الجنح 

محاكمة المتهم عنها في محكمة جزائية اخرى فعليها ان تحيل المتهم على تلك المحكمة قبل 
توجيه التهمة أو بعدها لمحاكمته عن الجرائم المرتبطة ويتبع ذلك في الحالة من محكمة 

الجزائية فقط  الدعوى  ةلتجزئ نه منعاا أذلك ب منفعة ( معللاا  .هاالجنايات إلى محكمة الجنايات غير 
ستقاء المنافع التي لم يسميها المشرع من قيامه بهذا التعدد إردنا أذا ما إو  . ولم يتعرض لغيرها

إختصاص المحكمة وفقاا  الذي يعني تحديد الجريمة ةلجسام ستناداا إوالتنوع النوعي للمحاكم 
، أي هو تحديد علاقة المحكمة وسلطتها  (1)ساس العقوبة المقررة لها لجسامة الجريمة على أ

في الدعاوى من حيث الجسامة التي توصف بها الجريمة، فيما إذا كانت جناية أم جنحة أم 
. وإن (2)، وتتحدد جسامة الجريمة تبعاا للعقوبة التي يقررها القانون لتلك الجريمة (3)مخالفة 

حاكم نوعياا من حيث جسامة الجريمة فجعل بعض المحاكم تختص القانون يحدد إختصاص الم
أن المنفعة تتجسد في هذا المقام في  ، لإستطعنا القول (2)بالجنايات وأخرى تختص بالجنح 

تفريد العقوبات المتعلقة بكل واحدة من هذه الجرائم بما يتناسب مع أهميتها وخطورتها، وإذا 
إطار الجانب العقابي، فإن الجانب الإجرائي ل يخلو من كانت هذه المنفعة هي المتوخاة في 

ذات المصلحة في الإطار المتعلق بإختصاص المحاكم النوعي لذات المعيار المتعلق بجسامة 

                                                                                                                                                      
 
 .20ينظر: جديد سليم ، مصدر سابق ، ص (1)
م، 2112الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  -دراسات في فقه القانون الجنائي  -محمد سعيد نمور د.  (2)

 .002ص
 المعدل . 1707( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )22،20،21، 22، 20تنُظر المواد ) (0)
( من قانون التنظيم 01،27) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، والمادة/أ، ب( من  108تنُظر المادة ) (2)

إن تحديد الإختصاص من  المعدل ؛ وجدير بالإشارة إليه في هذا المقام إلى  1717( لسنة 101القضائي العراقي رقم )

/ب( من قانون أصول 181/أ،ب( والمادة )107المادة )وع حسب نص حيث النوع من الأمور التي تقررها محكمة الموض

، التي رفعت عندها الدعوى من دون أن تتقيد بالتكييف القانوني الذي قدرته جهة  المحاكمات الجزائية العراقي النافذ

كمة التي تحال الإحالة مستندين في ذلك على إستخلاصهم من وقائع الدعوى المعروضة ، ونرى أن المنفعة في منح المح

عليها الدعوى الجزائية صلاحية تحديد الإختصاص النوعي، لأن هذا النوع من القرارات المبينة للإختصاص النوعي من 

المحكمة التي أحالت الدعوى )جهة الإحالة( ليست قطعية بمعنى أنها تخضع لآراء وتوجهات القناعة القضائية للمحكمة 

عد  الجريمة من قبيل الجنح أو الجنايات من حيث مدى تعلقها بظرف مشدد أو عذر  التي أحُيلت عليها الدعوى في مدى

 مخفف .
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الجرائم، إذ أفرد المُشرِّع وفي معظم التشريعات محاكم تتلائم في تشكيلها بما ينسجم مع جسامة 
ها، لأنه يترتب عليها عقوبات جسيمة أزاء المتهم تصل الجريمة التي تنظرها المحكمة وأهميت

بعضها إلى النيل من حريته كالسجن والحبس، كما أن البعض الآخر منها يصل إلى النيل من 
حياته كالإعدام، ويتم تشكيل تلك المحاكم من هيئة تضم عدداا من القضاة، غالباا ما تتألف من 

، مما يشكل ضمانة كبيرة للمتهم من أجل توخي (1) ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وعضوية الآخرين
الدقة في التعامل مع قضيته طالما كان هناك أكثر من قاضٍ تتواتر آرائهم بصدد الدعوى 
المطروحة أمامهم من أجل إتفاق الأغلبية على الحكم الملائم والمناسب للمتهم، بعد إستجابتهم 

مما يصب في المسار الذي ينبغي أن تأتي  لنداء ضمائرهم وفقاا لمبدأ الإقتناع القضائي،
 الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة الجزائية .

ولأنه من جانب آخر لو تم الإعتماد على نظام القاضي المنفرد فإن هذا من شأنه أن يلقي   
عبئ المسؤولية كاملة على عاتق القاضي لوحده وهو ما قد يقلل من رغبة القضاة في تولي 

خشية الخطأ في التقدير وتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك فضلاا عن إمكانية هكذا مناصب 
وقوعه في الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية على العكس مما لو كانت هيئة من القضاء ممكن 

 أن تستبين ذلك الخطأ لضمانة الشتراك بالرأي وتبادل الخبرات المتاحة للأعضاء .
ن المشرع لم يكتفي بذلك أيلاحظ  التشريعية الإجرائية لصياغةلخرى أ ةلقاء نظر إومن خلال 

طار الجغرافي تجه اكثر من ذلك من خلال الجانب المكاني للمحاكم من خلال الإإالتنوع بل 
المحاكم الموجودة في  تتوالىالمحدد للمحافظات والدوائر الإدارية والقضائية في الدولة، بحيث 

، (3)ر في الجرائم التي تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد لها كل دائرة إدارية التحقيق والنظ
ومهما كان مستوى هذه الدائرة الإدارية سواءا أكانت إقليماا أم محافظة، وهو يعني أيضاا قدر ما 
لمحكمة من المحاكم ذات الدرجة الأولى إختصاص التحقيق أو النظر في الدعاوى التي تقع 

ذلك من أجل مصلحة تحقيق العدالة الجزائية والتيسير على ، و (2)ضمن حدود إدارية معينة 
 المواطنين.

التي  أصول المحاكمات الجزائية من قانون  (121) المادةفي  ذلك نظم المشرع تفاصيل وقد
( فلم يذكر المشرع على صعيدها 55 52 52مر إلى المواد) الأ تحالأنظمت تلك المسائل و 

                                                           
 المعدل النافذ. 1717( لسنة 101( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )01تنُظر المادة ) (1)
اني ، مكتبة دار الثقافة محمد علي سالم الحلبي ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثد.  (2)

 .201م، ص1770للنشر والتوزيع، عمان ، 
د. حسون عبيد هجيج وم.م. نسرين محسن نعمة ، الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي ، مجلة رسالة  (0)

 .21م، ص2112الحقوق، السنة الرابعة، العدد الثاني، ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، 
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حيثيات ما وراء  ةوعند الخوض في قراء ، للقانون  احيةالإيضفي مذكرته  منفعةي أولم يسمي 
نه من إف جهةتجاهات فمن إ ةستخلاص المنافع التي لم يذكرها المشرع بعدِّ إمر الأ لأمكنناالنص 

الجزائية  الدعوى أن تقوم جهة قضائية واحدة بكل المهام التي تتطلبها إجراءات  غير المتصور
كبير ومطرد يرافقه بطبيعة الحال المشاكل والسلبيات التي ، خصوصاا وأن المجتمع في تزايد (1)

ها من أبرز تلك السلبيات فهي أيضاا في  تدور في فلك المجتمع الواحد، حينئذٍ فان الجرائم بعدِّ
تزايد، مما يجعل معه القول بقيام جهة قضائية واحدة أو جهات قضائية محدودة بالقيام بما 

ن إجراءات الملاحقة أمر  صعب، مما يقتضي ضرورة توافر يفرض عليها القانون القيام به م
عدد كافٍ من المحاكم التي يتم نشرها على طول ومدى إقليم الدولة بالشكل الذي يوفر الوقت 

عن كاهل تلك الجهات بعضها مع البعض  العبءالكافي لها بطبيعة الحال، لأنها سوف تخفف 
بالشكل الذي يحقق الدقة في التعامل معها، الآخر، فضلاا عن توزيع الدعاوى فيما بينها 

بالإضافة إلى تحقيق أمر هام جداا وهو السرعة في القيام بالإجراءات الجزائية، نظراا لقرب الجهة 
القضائية من مسرح الجريمة، مما يكون مرونة كبيرة وسرعة في إنجاز العمل الإجرائي 

الإختصاص فإنه سيؤدي إلى هدر الوقت  المطلوب، على العكس مما لو لم يُعتمد هذا النوع من
في  ءالذي يستغرقه الوصول إلى مكان ومسرح الجريمة لإتخاذ الإجراءات مما يترتب عليه البط

ومن جانب آخر يُعد مكان الجريمة هو المكان الذي يقيم فيه عادة الشهود والخصوم ، إتخاذها
م بإجراءات التبليغ من السلطات وأصحاب العلاقة بالقضية مما يوفر مرونة وسهولة في القيا

كما أن تلك المنفعة تتجسد في  ،(3)القضائية كلما إستدعت الحاجة حضورهم أمام تلك الجهة 
بعض أوجهها في أنه لما كانت الجريمة من الأفعال التي تقع في الأغلب بخفية وتحاط 

ك أي أثر بالغموض لأن المجرم يسعى إلى طمس معالم تلك الجريمة ويحرص على عدم تر 
يمكن أن يستدل من خلاله عليه، ولما كانت الجريمة من جهة ثانية يتم إكتشافها بعد إرتكابها 
وقد ل يكون أمام الجهات القائمة بالتحقيق سوى مسرح الجريمة، لذلك فإن من الضروري أن يتم 

في تتبع المجرم التعامل مع الآثار المادية التي توجد في مسرح الجريمة ومحاولة الإستفادة منها 
وإكتشافه وفك الغموض الذي يحيط بالجريمة، على إعتبار أن مسرح الجريمة يشكِّل المفتاح 
الذي يفتح أبواب الحقائق المغلقة، لذا فأنه ينبغي التعامل مع مسرح الجريمة وفق الأساليب التي 

                                                           
نجيب حسني ، الإختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ،  محمودد.  (1)

؛ كذلك د. ا دم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع وزارة التعليم العالي، كلية القانون ، جامعة 22م، ص1772

 .12م، ص1788بغداد، 
نون الإختصاص في أصول المحاكمات الجزائية ، دار الحامد للنشر والتوزيع، د. صباح مصباح محمود السليمان ، قا (2)

ان ،   .  70م، ص2112عم 
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، (1)المجرم تحقق الفائدة المرجوة منه، وذلك من خلال كشف وضبط الآثار التي تخلفت عن 
ومن جانب إضافي آخر فإن من بين المنافع التي تتحقق في نطاق الإختصاص المكاني تتمثل 
في إعتبارات الردع العام في المكان الذي تتخذ فيه الإجراءات القانونية وما يرافقها من تأثير 

ن إعتبارات فعال في نفوس أفراد المجتمع الذين يتواجدون في مكان الحادث )مسرح الجريمة(، لأ
الردع ستكون أدعى في تحقيق غاياتها وأهدافها بشكل أكبر مما لو تم إتخاذ الإجراءات القانونية 

إمتصاص نقمة الجمهور وتخفيف الصدمة فضلاا عن منفعة ، ومنها المحاكمة في مكان آخر
وذلك تتحقق فيما لو تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتحقيق لإجراء الكشف على محل الحادث، 

بإنتقال السلطات المختصة إليه فضلاا عن إستماع شهادات الحاضرين وغيرها ومن بعدها 
، لأنها تقلق المجتمع الذي (3)المحاكمة من شأنه تطمين المشاعر التي تأثرت بارتكاب الجريمة 

تقع فيه، ولذلك يكون الأضمن لهذا المجتمع أن تجري محاكمة الجاني والحكم عليه بالعقوبة 
ي يستحقها في المكان الذي إرتُكبت فيه الجريمة فذلك أدعى لتطمين النفوس المضطربة الت

التشريعية الإجرائية  الصياغة ةيتضح مما تقدم التباين الشديد في مناول . (2)بسبب الجريمة 
ستنتاج المنطقي غلب منها لم يسميها المشرع وتركها لميدان الإالأ  عملبيان المنافع التي في الأ

 . ذي يؤيده واقع التطبيق العملي لهال
جراءات إن إمن المعلوم : الأدلة ةجراءات مناقشإالمنافع غير المسماة في : المطلب الثاني

ن أذا جاز لنا التعبير في هذا المقام التي يجب إ بعاد الإجرائيةتنصرف إلى الأ الأدلة ةمناقش
عليها والتي من خلالها تتوصل  لةالمحاالجزائية  الدعوى الموضوع عند تلقي  ةتتبعها محكم

لكل دليل للتوصل إلى  ةعليها إلى تقدير القوى التدليلي المعروضة الأدلةعند طرح  المحكمة
ذا كان ل يتطابق مع النموذج القانوني الذي إستبعاده إسباب الحكم أو هدره و أعتماده ضمن إ 

ن النطاق الذي تجري فيه إف دئذٍ عن . قراره من عدمهإالتي تبرر  المنفعةرسمه القانون ليحقق 
 ةعادل ةالتي تعد ضمانات لمحاكم بحزمه من القيود الإجرائية المحكمةتتقيد فيه  المناقشةتلك 

( وموضوعياا  ) شخصياا الدعوى بنطاق  المحكمةن تتقيد أ يضاا أالحال وهذا يستدعي  بطبيعة
جراءات إ( وما يتضمنه من  اا وسر  ناا ) علالمرحلةعتماد الشكل الذي يطغى على تلك إ عن  فضلاا 

التي يمكن ان  المناقشةالبدء بتلك  المحكمةعند تولي  ةمعين ةخرى صاغها المشرع وفق تراتبيأ
 للمحاكمة القانونيةوقف الإجراءات إجراء ب أحياناا حيان فتوقفها بعض الأ المحاكمةتعترض سبيل 

                                                           
 . 1م، ص2117د. محمد حماد مرهج الهيتي ، الأدلة الجنائية المادية ، دار الكتب القانونية، القاهرة  (1)
 .277در سابق ، صعبد الأمير العكيلي ، أصول الإجراءات الجنائية ، الجزء الأول ، مص (2)
علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي ، المباديء العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي، بغداد د.  (0)

 .81م، ص1782، 
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عند بدء  المرتبطةالوقائع  ةدوح ةخرى كالصلح مع مراعاأ حياناا أنقضائها إأو تعمل على  ،
 المذكرةأو  القانونيةفي نصوصها  المذكورةستقراء المضامين إوعند  الأدلة . ةجراءات مناقشإ

 المتوخاةالمنافع  ةن المشرع قد تباين كعادته في تسميأللقانون نرى  الموجبة للأسباب الإيضاحية
بشكل واضح كما هو الحال على وضح تلك المنافع أنلاحظه قد  ةفتار  ، عن تلك الإجراءات

 المحكمةالتي تعني عدم جواز قيام  وموضوعياا  شخصياا  الدعوى صعيد قواعد التقيد بحدود 
ولم  القانونيةطرق البصددها ب الدعوى شخاص أو وقائع لم ترفع أنفسها على  ءبالحكم من تلقا

الموضوع  ةتضح لمحكمإلو ف المرتبطة ،خرى الأ الجرمية ةول الواقع الإحالةهم بقرار ؤ سماأترد 
شخاص ساهموا في أن هنالك أ( بالأدلة ةجراءات مناقشإجراءات التحقيق القضائي)إثناء أ

بتدائي التحقيق الإ لإجراءاتشركاء ولم يكونوا محالين بدعوى مستوفيه  وأفاعلين  ةبصف الجريمة
 ةللواقع بالنسبةمر ت الأوذا الجريمة ،لتلك  المقررة بالعقوبةنه ل يجوز لها ان تحكم عليهم إف

)معها خرى عرضاا أ ةكتشاف واقعإحالتها عند إالتي لم يتم  الجرمية
1

 ةوقد تناول المشرع حال . (
وضح وسمى منفعتها في أوقد  من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، (155) المادةالتقيد في 

ل  لئلار ذلك وبرّ  كمة ،المحاجراءات إللقانون عند مناولته الحديث عن  الإيضاحية المذكرة
سند أُ فيما   حققالنفي ويُ  ةدلأتهام و الإ ةدلأجمع بتدائي حيث تُ التحقيق الإ ةيخسر المتهم مرحل

خرى أتحقق منافع  ةمكانيإومن جانبنا نرى بتواضع  . التحقيق ةللمتهم وقد يفرج عنه في مرحل
ت هذا الإجراء تتمثل في تكريس للمنطق السليم الذي يستقيم مع ضرورا ستكمالا إالحال  بطبيعة

ذ ل إ والمحاكمة ،الفصل بين جهتي التحقيق  أالجزائية وهو مبد العدالةمهم من مبادئ  أمبد
ن تمارس صفه قضاء أقضاء الحكم  ةوصف ةالتي تمارس مهم الجهةن تتصدى ذات أيجوز 

يدها بحق المتهم تفر  المحكمةالتي ستتولى  العقوبةنه لما كانت إعن ذلك ف فضلاا ، التحقيق 
حالتهم إخرين غير الذين تم آشخاص أي ل تتعدى أ ةتكون كذلك شخصي الدعوى ن إف ةشخصي
المتعلق بها ، ويمكن تبرير المنفعة المرتدة من ذلك الإجراء في كفالة الإعداد  الإحالةبقرار 

ما إتهم به الدقيق لمتطلبات الدفاع من حيث ضرورات المعرفة التي تضمن له الإحاطة والعلم ب
، كما أنه يُحقق إحترام  (3)الشخص المتهم وتكفل له تهيئة نفسه لمواجهة التهمة الموجهة إليه 

مبدأ افتراض البراءة في الإنسان، إذ لما كان إتهام أي إنسان بإقتراف جريمة يلقي على عاتق 
ضوع أن ل محكمة التحقيق إقامة الدليل على ذلك الشخص، كما ويلقي على عاتق محكمة المو 

                                                           
 . 111و ص 110، مصدر سابق، ص جمال محمد مصطفى 1
صية للدعوى الجزائية ، العدد الثاني عشر، مجلة م.م. مصطفى راشد عبدالحمزة الكلابي ، تقيد المحكمة بالحدود الشخ (2)

 .202م، ص2112جامعة واسط ،  -كلية التربية 
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تحكم عليه إل عن يقين بإدانته عما أُسند إليه، وينتج عن هذا الأمر أنه ل يجوز على تلك 
المحكمة أن تجري تعديلاا أو تغييراا من شأنه الخروج على هذا الأصل ومحاكمته عن واقعة لم 

لعلني سواء بالشكل السري أو ا المحاكمةمر يصدق على شكل وذات الأ ترد في قرار الإحالة.
السرية في مرحلة المحاكمة معناها منع الجمهور من فلها حسب ظروف وأحوال الدعوى ، 

حضور إجراءات المحاكمة أو بعضها،  وهذا المنع أما أن يكون بنص القانون أو بقرار من 
المحكمة بناءا على منحها السلطة القانونية بذلك، وإن السرية في هذه المرحلة ربما ل تكون 

ل قد تكون جزئية بحيث تقتصر على إجراء واحد أو أكثر من إجراءات الدعوى كسماع مطلقة ب
، فذلك الإجراء  (1)شاهد مثلاا، كما قد تقتصر على منـع بعض الأفراد من حضور المحاكمة 

من قانون أصول المحاكمات  (153) المادةوضحه المشرع في أالمتعلق بالسرية الذي قد 
 بمراعاةالإجراء  منفعةر ذ فسّ إبذات النص  السريةن م المتوخاة المنفعة ةنفرد بتسميإالجزائية قد 

لذات  ةالإيضاحي المذكرةفي نطاق  المنفعةعلى العادات وزاد من تفسير  المحافظةمن أو الأ
منع بعض فئات من الناس من الحضور في بعض الدعاوى  منفعةالقانون في سياق حديثه عن 

 فيها . العلاقةحتكاك بينهم وبين ذوي للإ نه تجنباا أب ةالسابق المادةوالتي ذكرتها 
والذي ذكره بذات  للمحاكمةعن الإجراء العلني  الناتجة المنفعةخر لم يسمي آنه من جانب أ دبي 

 الإيضاحية المذكرةم في أ صمن ذات القانون التي سبق ذكرها سواء بذات الن (153) المادة
 ةغير المسماة من ذلك الإجراء بجوانب عد المنفعةخلص وهو ما يجعلنا نست الموجبة للأسباب

نحراف إفي قلوبهم كونها تحول دون  الطمأنينةالخصوم لبث  ةنه يمثل ضمانأفمن جانب 
 ةعن كونها وسيل ، فضلاا  (3)المحاكمةالجمهور لمجريات  ةالقاضي عن القانون بسبب مراقب

 .(2)القانون  ةلتثقيف الجمهور ليعلموا جزاء مخالف
للمنافع التي لم يسميها المشرع  بالنسبةن التباين يسير على قدم وساق في هذا المجال أوهكذا ف 

خرى في نطاق أ تارةخرى ويسميها أجراءات إوذكره لمنافع  تارةببعض الإجراءات  والمتعلقة
عن خطوات التحقيق  للقانون المذكور كما في ندب المحامي للدفاع فضلاا  ةاحييضالإ المذكرة

الشاهد سواء قبل  ةسلوب سماع ومناقشإعن  وردها المشرع فضلاا أالتي  التراتبيةضائي وفق الق

                                                           
جامعة  -حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أثناء مرحلة المحاكمة رسالة ماجستير، كلية القانون  (1)

 . 110م، ص 1717بغداد ، 

؛ وكذلك : أ. م. د. حسون  222ية ، الجزء الثاني ، مصدر سابق، صد. حسن جوخدار ، أصول المحاكمات الجزائ (1

 . 21مصدر سابق ، ص –عبيد هجيج وم.م. نسرين محسن نعمة 
الجزء الثاني، الطبعة الأولى، شركة  -أصول المحاكمات الجزائية  -أ. عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة  (0)

 . 111م، ص2118العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 
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نه أبيد ، خرى أ ةالشهود مر  ةدعو  ةعادإ و  الدعوى الفصل في  تأخيرم بعدها لتلافي أ ةتوجيه التهم
 جراءات التحقيق القضائيإفي  رغم قيامه ببيان منافع هذا الموضع في تراتبيته الإجرائية

هم ضمن هذا الموضع وهي أ جراءات إمنافع  ةنه يغفل تسميأ د( بيالأدلة ةراءات مناقشجإ)
من قانون  (123) المادةوفق ضوابط  المتعددةالوقائع  ةحالإعند  الأدلة ةمناقش ةوحد ةمراعا

الموضوع  ةالتحقيق إلى محكم ةمن محكم الدعوى ، عند رفع  (1)أصول المحاكمات الجزائية
بين تلك الوقائع  رتباطاا إجراءات موحده رغم تعدد الوقائع كلما وجد إده وضمن واح ى لتكون بدعو 

وفق الشروط التي نصت عليها  ةواحد ى وبدعو  ةواحد ةنظر من محكمن تُ أفضل يجعل من الأ
ن يسميها ويوضحها فهي أجدر على المشرع سابقه الذكر لتحقق لنا منافع كان الأ المادة
المقام ، فمن جانب أن إحالة تلك الجرائم المرتبطة إلى محكمة أكثر من منفعة في هذا  تحقق

من إحتمالت صدور أحكام  اا واحدة يحقق حسن السير الصحيح للعدالة الجزائية، وذلك درء
، من حيث أن التحقيق في القضية من محقق أو قاضي واحد من شأنه (3)قضائية متعارضة 

يقة بصورة أفضل مما لو أُسند الأمر في ذلك التماس ومسك طرف الدليل الذي يوصل إلى الحق
. لأن من المحتمل عدم الوصول إلى الحقيقة والحصول عليها إذا (2)إلى جهات قضائية متعددة 

ما تم الإبقاء على الوضع السابق دون الركون إلى ضرورة الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق 
وفضلاا عن ذلك فإن التحقيق في  .التحقيق في تلك الجرائم بشكل مرتبط من ذات المحكمة

الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاا وثيقاا والنظر فيها أمام محكمة واحدة يؤدي 
إلى التطبيق السليم للقانون، وإلى تسهيل القيام بالإجراءات الجزائية وإلى توفير الجهد والوقت 

 . (2)والمصاريف 
المنافع غير المسماة بالصياغة التشريعية اولتنا للبحث الموسوم ) توصلنا في نهاية من: الخاتمة

( إلى مجموعة من الإستنتاجات  لقانون أصول المحاكمات الجزائية في ضوء مراحل الدعوى 
                                                           

اذا نسب إلى متهم  –المعدل على )أ 1711( لسنة 20( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )102تنص المادة ) (1)

  : ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الاتية

 .اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد .1

 .مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال .2

 .اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة .0

اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها  .2

 .على ثلاث في كل دعوى

 (..جرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحدتعتبر ال –ب 

 
م، 1781حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه ، الجزء الثاني والأربعون ، الدار العربية للموسوعات، القاهرة ،  (2)

 .207ص
 .112الجزء الثاني ، مصدر سابق ، صحسن جوخدار ،أصول المحاكمات الجزائية ، د.  (0)
 .221د. محمد علي سالم الحلبي ، مصدر سابق ، ص (2)
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المتواضعة التي نرى أنها جديرة بالذكر ، وقد أردفناها ببعض المقترحات الملحقة بها وكما يأتي 
: 

 :ستنتاجات الإأولَ  : 
ود تباين من قبل المشرع عند تناوله النصوص التي نظمها في قانون أصول وج .1

المعدل ، من حيث عدم تسمية منافع  1791( لسنة 32المحاكمات الجزائية رقم )
 بعض الإجراءات الجزائية في الوقت الذي يقوم بتسمية منافع إجراءات أخرى .

منافع أخرى لذات الإجراء  إن الواقع الإستقرائي للنص الإجرائي قد أفرز إستخلاص .3
الذي سبق وأن قام المشرع بتسمية منافعه ، وهذه المنافع التي تم إستخلاصها ربما 

 تكون غير مقصودة ولم تكن تدور في ذهن المشرع .
يبدو أن سبب التباين في عدم تسمية منافع بعض الإجراءات وتسمية بعضها مرجعه  .2

ياغة التشريعية لقانون أصول المحاكمات ربما التحول السريع لوضع أسس وقواعد الص
 الجزائية ، وهو ما بي نه المشرع في المذكرة الإيضاحية لذات القانون .

إن المشرع في نطاق القانون المذكور قد أسهب إلى حدٍ ما في ذكر منافع إجراءات  .2
مية مرحلة مناقشة الأدلة مقارنة ببقية مراحل الدعوى ، ويبدو أن مرد ذلك هو نظراا لأه

 تلك المرحلة في وصول المحكمة الى القناعة الوجدانية بإتجاه إصدار الحكم .
هنالك منافع غل ب فيها المشرع المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، كما هو  .5

 الحال مثلاا في خصوصية تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الحق الشخصي .
 : المقترحاتثانيا  : 
إلى ضرورة بيان منافع بعض الإجراءات الهامة في مراحل ندعو المشرع العراقي  .1

الدعوى ، دون الركون الى التباين في ذكر المنافع بشكل إنتقائي ، حتى يأتي تطبيق 
النصوص الإجرائية بشكل أكثر دقة عند معرفة روح النص ، خصوصاا وأن هذا 

فضلاا عن كونه القانون يحتوي إجراءات ذو مساس بجانب الحريات العامة للأفراد ، 
القالب الذي يقود بالمآل الأخير الى إصدار الحكم الجزائي وفق الطريقة والمسار الذي 

 رسمه المشرع .
نقترح على المشرع وفي سياق ذكر منفعة التخصص بإفراد قضاء مستقل للإحالة  .3

)قضاء الإحالة( ليكون جنباا إلى جنب مع المراحل الأساسية للدعوى )قضاء التحقيق 
اء الحكم( ويكون أدعى لتحقيق منفعة الدقة في تقييم القوة التدليلية للدليل ، دون وقض
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أن يترك أمر الإحالة لقاضي التحقيق ، وبذلك يكون قضاء الإحالة ذو صفة في تقييم 
 الأدلة وفحصها بشكل أدق .

( من قانون أصول 128المشرع العراقي إعادة نص الفقرة )ب( من المادة ) نقترح على .2
، إذ لم يعد لهذا الإلغاء ما يُسوِّغَهُ من حيث عدم تغليب النافذمحاكمات الجزائية ال

منه والتي يقررها على حساب ضياع الجهود المبذولة من جهات  ةالمصلحة المُعْتَبَر 
التحقيق في حالة عدم إعطاء الإذن طالما كان بالإمكان في حالة عدم إعطاء الإذن 

لوزير المختص لدى محكمة القضاء الإداري بوصفه قراراا من تلك الجهة الطعن بقرار ا
راد . إدارياا   ، وذلك تحقيقاا لمنفعة سير المرفق العام بإنتظام وإطِّ

المُشرِّع العراقي إضافة نص صريح في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  ندعو .2
الحدود / أ( التي قي دت المحكمة ب155المعدل بجانب المادة ) 1791( لسنة 32)

 . الشخصية للدعوى، وذلك بأن تُقيِّدُها بالحدود العينية للدعوى 
 ما فوق المصادر  

 القرآن الكريم

 المصادر باللغة العربية :

 أولاً : كتب اللغة العربية )المعاجم( :

 الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب المجلد .1

 هـ .1011بيروت ، –العاشر ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان 

الشيخ محي الدين بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ، القاموس المحيط ، الجزء الثالث ، دار العلم ، لبنان  .2

 م .1711بيروت ،  –

لسان العرب المجلد الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ،  .0

 هـ .1011بيروت ، –الثامن ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، لبنان 

 
 ثانياً : الكتب القانونية :  

 .1780إبراهيم عبد العزيز شيحا ، القانون الدستوري ، الدار الجامعية، بيروت ،  .1

المعارف، الإسكندرية  أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، الطبعة الخامسة، منشأة .2

1781. 

 . 2112أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة ،  .0

ا دم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع وزارة التعليم العالي، كلية القانون ، جامعة بغداد،  .2

1788. 

 . 2111، صباح صادق جعفر ، بغداد ،  أكرم الوتري ، فن إعداد وصياغة القوانين .2

إلياس أبو عيد ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،   .0

 . 2112بيروت  

آمنه فارس حامد ، معايير الصياغة التشريعية ، رساله ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بابل ،   .1

2111 . 

بغداد،  -مد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان ، العراقجمال مح .8

 م .2112

 . 1710جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت  .7

لمكتبة القانونية، جواد الرهيمي ، أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الثانية، ا  .11

 . 2110بغداد 

حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه ، الجزء الثاني والأربعون ، الدار العربية للموسوعات، القاهرة  .11

 ،1781. 



 وىالدع مراحل وءض في الجزائية المحاكمات أصول لقانون التشريعية بالصياغة مسماةمنافع غير الال
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حسن جوخدار ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثاني ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء   .12

 . 2112الثاني، جامعة دمشق 

 . 2112خدار، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، جامعة دمشق، حسن جو   .10

 .1712حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ،  .12

د. حمدي رجب عطية ، نزول المجنى عليه عن الشكوى ، دار النهضة العربية، مطابع جامعة المنوفية،  .12

 . 2110القاهرة 

بيروت   -الفتاح مصطفى الصيفي ، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية ، دار الأحد، لبنان  د.عبد .10

 م.1712،

صباح مصباح محمود السليمان ، قانون الإختصاص في أصول المحاكمات الجزائية ، دار الحامد للنشر  .11

ان ،   .  2112والتوزيع، عم 

م 1782ت العربية، الجزء الأول ، بلا جهة نشر، بغداد،ضاري خليل محمود ، مجموعة قوانين الإجراءا .18

 . 

عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة ، أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  .17

 . 2118شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، 

ائية ، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة ، أصول المحاكمات الجز .21

 .2118شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة ، 

 القاهرة ، بلا سنة نشر . -عزت الدسوقي ، قيود الدعوى الجنائية ، بلا جهة نشر ، مصر .21

علي حسين الخلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي ، المباديء العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم   .22

 .1782عالي، بغداد ، ال

 . 2111عمر عبد الغفور أحمد القطان ، المصلحة في تجريم القتل ، مطبعة الإنتصار، الموصل  .20

عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ،الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  .22

 م .2111

ليبي ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، فائزة يونس الباشا ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ال  .22

 .2110القاهرة، 

، دار السنهوري ،  1711لسنة  20قيس لطيف التميمي ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  .20

 . 2121بيروت ، 

كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  .21

 م .2111ن ، عما

كريم خميس خصباك البديري ، حق التقاضي في الدعوى الجزائية ، إطروحة  دكتوراه مقدمة إلى  كلية   .28

 م .2118القانون  بجامعة  بغداد ، 

 –محمد احمد شحاته ، الصياغة القانونية لغةً وفقهاً ، الطبعة الأولى ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر  .27

 . 2112الإسكندرية، 

حسين عبد العال ، مبادئ القانون ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، مصر _ القاهرة ، محمد  .01

1778 . 

 . 2117محمد حماد مرهج الهيتي ، الأدلة الجنائية المادية ، دار الكتب القانونية، القاهرة  .01

، بلا جهة و  محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الثانية .02

 م .1711مكان نشر ، 

محمد سعيد نمور ، دراسات في فقه القانون الجنائي ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان   .00

2112 . 

محمد علي سالم الحلبي ، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثاني ، مكتبة   .02

 .1770عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

محمود نجيب حسني ، الإختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية،  .02

 .  1772القاهرة ، 

 . 1788محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ،   .00

 . 2110إبن حزم، بيروت نشوة العلواني، الاغتصاب أو الإكراه على الزنا ، دار   .01

 

 ثالثاً : الرسائل والأطاريح الجامعية :

جديد سليم محكمة الجنايات في الجزائر ، رسالة ماجستير، معهد العلوم القانونية والإدارية ، قسم الحقوق    .1

 .2118بالمركز الجامعي باجي مختار، الجزائر ، 



 (  1212العام ) (74( / العدد )21/ )والسياسية/المجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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ناء مرحلة المحاكمة رسالة ماجستير، كلية حسن بشيت خوين ، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أث .2

 .  1717جامعة بغداد ،  -القانون 

علي بن عبد المحسن التويجري ، الحصــانــة البرلمانيـــة ومدى إمكانية تطبيقهــا على أعضــــاء مجلس  .0

ـــة نايف العربية جامعـ -الشــــورى السعــــودي ، رسالة ماجستير، كليـــــة الدراســــــــات العليـــــــا 

 ه . 1220للعلوم الأمنية، الرياض ، 

عمار تركي عطية ، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة ، أطروحة دكتوراه، كلية  .2

 . 2112جامعة بغداد  -القانون 

طروحة دكتوراه، فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، أ  .2

 .2112جامعة الموصل  -كلية القانون 

ناهد يسري حسين العيسوي ، ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة ، إطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية  .0

 . 2112الحقوق بجامعة عين الشمس ، 

جامعة النهرين  هبه محمد محسن ، التبليغات والتعاون القضائي في العراق ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ،  .1

2111. 

جامعة بغداد ،  -وعدي سليمان علي المزوري ، الجزاءات الإجرائية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون  .8

 م .2111

 

 رابعاً : البحوث والدوريات :

حسون عبيد هجيج وم.م. نسرين محسن نعمة ، الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي ، مجلة  .1

 .2112سنة الرابعة، العدد الثاني، ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، رسالة الحقوق، ال

م.م. مصطفى راشد عبدالحمزة الكلابي ، تقيد المحكمة بالحدود الشخصية للدعوى الجزائية ، العدد  .2

 .2112جامعة واسط ،  -الثاني عشر، مجلة كلية التربية 

يه )الظنين أو المت هم( لإجراءات المحاكمة نظام توفيق المجالي ، قاعدة الحضور الشخصي للمشتكى عل .0

 .2112جامعة النهرين  –، مجلة كلية الحقوق 8، العدد 12المجلد جزائية ، وأثر غيابه على الأحكام ال

 سابعاً : التشريعات :

 التشريعات العراقية : .أ

 المعدل . 1707( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .1

 المعدل . 1707( لسنة 80اقي رقم )قانون المرافعات المدنية العر .2

 المعدل . 1717( لسنة 101قانون التنظيم القضائي العراقي رقم ) .0

 . المعدل 1717( لسنة 111قانون الإثبات العراقي رقم ) .2

 . المعدل 2111( لسنة 27قانون الادعاء العام العراقي رقم ) .2

 التشريعات العربية : .ب

 المعدل . 1721( لسنة 121قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ) .1

 . 1727( لسنة 201قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم ) .2

 المعدل . 1701( لسنة 7قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ) .0

 المعدل . 2111( لسنة 028قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الجديد رقم ) .2

  
 
 


